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إهداء 

أهدي ثمرة هذا البحث  

إلى الَّذي فتح لي باب العلم...والدي الكريم 

إلى الَّتي سخَّرها ا لي لتكون عوناً وسندا...إلى الَّتي أقر أنَّه 

لولا دعمها لما وصلت إلى هنا... أمي العزيزة 

أسأله تعالى أن يشفيها ويعافيها 

  كريمة، آمنة، رقية ي إلى شقيقات

 معمر ، عمران ،إلى إخوتي أخص منهم 

 ، لينإلى زهور العائلة صلاح، فاروق، وصال

 إلى صديقات العمر والدرّاسة ، سعيدة، خولة، مسعودة، وهيبة، مريم  

  حليمةإلى الَّتي فارقتنا قريبا عمتي الغالية

 طلبة معهد العلوم الإسلامية إلى كل 

يوم الدين.     لي  وذخراً عنده،داعيةً ا تعالى أن يكون عملا متقبلا 

                                                                                                                 خديجة بوطيِّب
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 شُكْرٌ وَعِرْفاَنٌ 

  

 

  على عونه وتوفیقه لي للإتمام هذا البحث.وأحمده      أشكر الله

كر الوافي موصولٌ   الَّذي شرَّفني بقبوله للشيخ الدُّكتور أبو بكر لشهب    ثمَّ الشُّ

الإشراف على هذا البحث، وأنوِّه بالتوجیهات والنصائح الَّتي لم یبخل بها عليَّ 

في سبیل إخراجه على أحسن وجهٍ، فأسأل الله تعالى أن یحفظه، ویُطیل عمره، 

لیفخر بنِتاَج بذرةٍ كان صاحب الفضل في زرعها فأَنْبَتَتْ معهداً للعلوم 

 الإسلامیة، تتشرف به جمیع المنطقة.

ء، الَّذین لم یبخلوا عليَّ بالنَّصائح  كر موفورٌ أیضا لأساتذتي الأجلاَّ والشُّ

والمعلومات الَّتي استفدت الكثیر منها في إنجاز هذا البحث، أذكر منهم: 

وات، الدُّكتور محمدَّ رشيد  االدُّكتور إبراهيم رحماني، الدُّكتور عبد القـادر مه

، كما أشكر الأستاذ عبد القادر بشاعة الَّذي طالما ساعدني في مشواري بوغزالة

 الجامعي، وكلّ من ساهم في إخراج هذا البحث.

 وجزى الله الجمیع خیر الجزاء.
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  ملخَّص الدرّاسة

قاعدة الرُّخصُ لا تنُاطُ بالمَعاصي دراسة تأصیلیَّة تطبیقیَّة، ضمن دراسة : یندرج هذا البحث الموسوم بـ 

إلى أي مدى یمكن : القواعد الفقهیَّة المذهبیَّة، بُدأت الدراسة بمقدِّمةٍ طُرح فیها إشكالٌ رئیسٌ تمثَّل في

رعیَّة في حال تعلُّقها بالمعاصي؟   تعاطي الرُّخص الشَّ

یتها، : أجیب عنه في ثلاثة مباحث، التَّمهیدي تضمَّن نبذةً عن القواعد الفقهیَّة، من التعریف بها، وأهمِّ

یتها، والأوَّل للتَّعریف بالقاعدة، بدایةً بألفاظها والمعنى الإجمالي : ومقارنتها بما یشبهها من العلوم، وحجِّ

بب المجاور لها، وأیضا مذاهب العلماء في لها، وصِیَغِهَا، وأصلها والتَّفریق بین السبب المعص یة والسَّ

 بتطبیقات القاعدة على بعض المسائل الفقهیَّة وهي: ترخُّص العُصاَة، أمَّا الثَّاني
َ
المسح على : عُنِي

نا، لتُختَم في الأخیر بجملة من  یاحة، وإجهاض ولد الزِّ الخفَّین، وسفر المعصیة، وسفر النُّزهة والسِّ

افعیَّة على الخصوص، : تَّوصیَّات أهمُّهاالنَّتائج وال أنَّ هذه القاعدة هي من القواعد المشتهرة عند الشَّ

: أمَّا من التَّوصیات. وعَمِلَ بها الحنابلة، وأُبطل العمل بها عند الحنفیة، ومختلفٌ فیها بین المالكیَّة

  . بحیاة المسلم المعاصر الاهتمام بدراسة مثل هذه القواعد الفقهیَّة الَّتي لها ارتباطٌ وثیقٌ 

Abstract  

    Our study, "The permission's rule does not include the sins", is within the 

Islamic Fiqh Madhabs. We started our study with an introduction which 

argues: to what extent can we apply the permission's rule when there is a 

sins?.  

We answered this question in three themes. An introductory which includes 

small summary about the Fiqh rules. And the first theme includes the 

definition of the permission rule and its origins. Also it includes a distinction 

between the sin and its causes and the scholars mathhabs in sin makers' 

permissions. The second theme deals with the application of this rule on 

some issues like: sweeping on the socks (during  making the ablution), 

travelling to do sins, travelling for relaxing, and the abortion of adultery' son. 

In the end we gave some results that madhab Elshafia applied this rule, and 

the Hanabila, but the Hanafi Madhab did not permit this rule, where the 

Maliki Madhab has a controversy about it.              

The recommendations: interest in the study of such juristic rules that are 

closely linked to the life of the contemporary Muslim.  
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  مقدمة

علیه أزكى  ،ددنا محمَّ سیِّ  ،لام على إمام المرسلینلاة والسَّ الحمد � رب العالمین، والصَّ   

  :سلیم، وبعدالتَّ  لاة وأتمُّ الصَّ 

یسیر على العباد ورفع الحرج، لاسیما التَّ  الإسلام الحنیف جاء بمبدأ فیه أنَّ  ا لاشكَّ ممَّ   

   |   }  Oz :اس، قال تعالىیعتري النَّ  أو كان هناك حرجٌ  ،ةٌ إذا وقعت مشقَّ 

}  ~   �  ¡N ]مغریات الحیاة  وفي ظلِّ  ،وانطلاقا من هذا المبدأ ،]78: الحج

  .    على العالمة المعاصرة، وانفتاح الدول الإسلامیَّ 

رع    ون والفقهاءبذل الأصولیُّ  ،ولبیان حقیقة الأخذ بالرُّخص على الوجه الذي یوافق الشَّ

تلك ومن ، رعیةخص الشَّ قة بباب الرُّ ة المتعلِّ جهودهم من أجل ضبط المباحث الفقهیَّ 

القواعد المندرجة  تي هي منالَّ " ياصِ عَ مَ الْ بِ  اطُ نَ تُ  لاَ  صُ خَ الرَّ "قاعدة :لةالقواعد ذات الصِّ 

  .ة المختلف فیها بین المذاهبة الفرعیَّ تحت قسم القواعد الفقهیَّ 

 لاَ  صُ خَ الرُّ "قاعدة : ق بفروع هذه القاعدة في هذا البحث الموسوم بـجمع ما یتعلَّ ت وحاول 

        -دراسة تأصیلیة تطبیقیة-"ياصِ عَ مَ لْ اَ بِ  اطُ نَ تُ 

  :ة الموضوعأهمیَّ 

خفیف محة جاءت بالتَّ ریعة السَّ الشَّ  لهذا الموضوع تكمن في أنَّ ة الكبرى الأهمیَّ  1

 وبخاصةٍ  ،ارع الحكیم بأدائهداء ما أمر الشَّ أغیر القادرین على یسیر على المكلفین والتَّ 

یسیر في البحث على أحكام التَّ  ومن هنا كانت الحاجة ملحةٌ . على المسافر والمریض

ذلك من أجل مواجهة  كلُّ  ،هل الاختصاصرخص وضبطها بشروطها؛ لكن من أ والتَّ 

 .رعیةخص الشَّ من مراعاتها عند الأخذ بالرَّ  رعیة وإرساء قیود لابدَّ هذه الانحرافات الشَّ 

ة هذه القاعدة لارتباطها الوثیق بحیاة المسلم ة الموضوع ترجع إلى أهمیَّ أهمیَّ  .1

 .یسیر ورفع الحرجالباحث عن التَّ  ،المعاصر

قة بالقاعدة محل والمتعلِّ  ،ة المتناثرة في الأبواب المختلفةجمع الفروق الفقهیَّ  .2

  .راسةالدِّ 
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  :ة الموضوعإشكالیَّ 

 ص العاصي، حیث إنَّ ترخُّ  تي تخصُّ رعیة الَّ مشكلة هذا البحث تدور حول الأحكام الشَّ    

في الأبواب  لة بموضوع هذه القاعدة نجدها متناثرةً ة ذات الصِّ ات والفروع الفقهیَّ الجزئیَّ 

إلى أي مدى یمكن  :الإشكال المطروح هنا هو لذا فإنِّ  ؛ة عند أغلب المذاهبالفقهیَّ 

رعیَّة حال تعلُّقها بالمعاصي؟   استباحة الرُّخص الشَّ

  :ویتفرع على هذا الإشكال الرئیس مجموعة من الأسئلة أهمها 

 ؟والمناط خصة والمعصیةما مفهوم الرُّ  )1

 ؟ تنُاط بالمعاصيمعنى قاعدة الرُّخص لاما  )2

 ؟هي مذاهب أهل العلم في استعانة العاصي بالرُّخص للتَّخفیف ورفع الحرج ما  )3

 ما هي الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة؟ )4

  :أسباب اختیار الموضوع

 : ةأسباب ذاتیَّ   - أ

وذلك لوقوفي على من  ؛ة خصوصا حول هذه القاعدةزیادة إثراء معارفي الفقهیَّ -1

  .تنطبق علیهم هذه القاعدة في حیاتي الیومیة

بعد دراستي لهذه القاعدة في مقیاس النصوص الفقهیة وجدت رغبة في زیادة -2

  .حولها ، وإثراء رصیدي الفقهيالبحث

 :ةأسباب موضوعیَّ   -  ب

  .رخص للعاصية الموضوع لارتباطه بالتَّ أهمیَّ -1

على حسب إطلاعي وبما سمحت به إمكانیاتي -المستقلَّة  راسات الأكادیمیةندرة الدِّ -2

  .نفس القاعدةدراسة تي تتناول الَّ - المتواضعة

  :أهداف البحث

 .موضوع البحث تي تخصُّ ة المتناثرة الَّ جمع الفروق الفقهیَّ   .أ 

 .دراسة القاعدة دراسة تأصیلیة تطبیقیة  .ب 

 .معرفة تطبیقات القاعدة في المجالات الفقهیة المختلفة  .ج 

 .الفروع بالأصول في مجال استنباط الأحكام الشرعیةربط   .د 
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  :منهج الدراسة

  :لدراسة هذا الموضوع اعتمدت على كل من المناهج التالیة  

المناسب لتتبع النصوص وكذلك أقوال الأصولیون والفقهاء المختلفة  :المنهج الاستقرائي

  .في المسألة

وذلك من أجل إیراد آراء الفقهاء في مجالات تطبیق هذه  :المنهج المقارن والتحلیلي

  .، وبیان طریقة استدلالهم بها وتحلیلهاومناقشتها القاعدة ومقارنتها

  :المنهجیَّة المتَّبعة لدراسة هذا الموضوع

  :في معالجتي لهذا البحث التزمت بمنهجیَّة معیَّنة، أذكر أهمَّ عناصرها فیما یأتي  

ورة[: عزو الآیات القرآنیَّة في المتن بالطَّریقة الآتیة -1 ، بجعلها ]رقم الآیة: اسم السُّ

  .وكتابتها بالرَّسم العثماني N O: بین الرمزین كما یأتي

، وأیضا << >>:الأحادیث النَّبویَّة في المتن بین مزدوجین كم یأتي جعلت -2

اعتمدته عند نقل أقوال العلماء، كما أدرجت في الحاشیة تخریج الأحادیث وذلك  

ورقم -إن وجد-بذكر صاحب المصنَّف الحدیثي، والعنوان، والكتاب، والباب

فحة  .الحدیث، والجزء، ثمَّ الصَّ

 .شرح غریب الألفاظ أحیانا في المتن، وأخرى في الحاشیَّة، محالاً على مصادره -3

فلیة كما یأتي توثیق -4 اسم المؤلِّف، : المعلومات الواردة في المتن بالحاشیة السُّ

رقم الطَّبعة، دار، ومكان -إن وجد-الجزء-إن وجد-عنوان المؤَلَّف، اسم المحقِّق

فحة  .وتاریخ النَّشر،الصَّ

فحة وبینهما فاصلٌ، فإنَّني أجعل عبارة -5 : عند ذكر الكتاب مرَّتین في نفس الصَّ

فحة، أمَّا إن كانا متتالیین دون فاصلٍ، فإنَّني أجعل مرجع سابق،  مع الجزء والصَّ

 .مرجع نفسه، مع الصفحة: عبارة

مادَّة كذا، وباب كذا، ثمَّ : في حال التَّوثیق من معاجم ومقاییس اللُّغة، أضیف -6

فحة  .الصَّ

یُنظر، : وإن ذكرت أكثر من مرجع في تهمیشٍ واحد، فإنَّني أضع في البدایة كلمة -7

یاغة، أو أخذ مقتطفات أذیِّل بكلمة : وعند التَّصرُّف في النَّقل، كإعادة الصِّ

 .بتصرُّف
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التَّرجمة لأغلب -ما استطعت، وبحسب ما توفَّر لي من مصادر ومراجع-حاولت -8

 .الأعلام في البحث

بكة العنكبوتیَّة، فأنَّني أوثِّق الاسم، وعنوان الموضوع، والموقع،  -9 عند النَّقل من الشَّ

 .مَّ تاریخ التَّصفُّحث

جدولاً، أدرجت فیه الرُّموز المستعملة في البحث، وفي المقابل  أدرجتُ  -10

 :الأسماء الَّتي دلَّت علیها كما بأتي

  الاسم  الرَّمز

  جزء  ج

  صفحة  ص

  هجري  ه

  میلادي  م

  توفِّي  ت

  طبعة، لا طبعة  ط.ط، لا

  تحقیق  تح

  لا مكان  م.لا

  لا ناشر  ن.لا

  تاریخدون   ت.د

  :ابقةراسات السَّ الدِّ 

عة على قاعدة ة المتفرِّ القواعد الفقهیَّ  :في باب ،خص لا تناط بالمعاصيذكرت قاعدة الرُّ 

  .یسیرة تجلب التَّ المشقَّ 

  :تي لها نفس موضوع هذا البحث فقد وفقت على اثنین هماا البحوث الَّ وأمَّ 

  ُّد راضي بن صیّاف :تطبیقیة لـخص لا تناط بالمعاصي دراسة تأصیلیة قاعدة الر

نة للآداب والعلوم الإنسانیة،السَّ :ة جامعة طیبةالحربي، وهي بحث منشور في مجلَّ 

فقد قام الباحث بعد تأصیل القاعدة بإیراد تطبیقاتها في . ه1435، 3الثانیة،العدد 

 .خمسة مسائل بین باب العبادات والمعاملات
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  ُّوفاء ریاض : ة لـك وتطبیقاتها الفقهیَّ بالشَّ خص لا تناط بالمعاصي ولا قاعدتا الر

تقدمت بها  .ایةحمد، وهي رسالة ماجستیر بإشراف الدكتور سلمان نصر الدَّ 

-ه1433ة بغزة، سنة ریعة والقانون بالجامعة الإسلامیَّ صاحبتها لقسم الشَّ 

 ،خص المنوطة بالمعاصي فقطبحیث لم تقتصر الباحثة على دراسة الرُّ . م2012

 نت الأثر الفقهيَّ لت للقاعدتین، وبیَّ فأصَّ  ،كخص المنوطة بالشَّ أضافت الرُّ  ماوإنَّ 

 .لكلا القاعدتین في باب العبادات والمعاملات

نفس ل معالجتهامنها بالرغم من  تي لم أستطع الحصول على نسخةٍ البحوث الَّ  ومن-

: لدُّكتورة لـتطبیقیَّ  -ةدراسة تأصیلیَّ  .خص لا تناط بالمعاصيقاعدة الرُّ : ي هذابحثموضوع 

: وهي بحث منشور في مجلة جامعة الأزهر .صالح بن سلیمان بن محمد بن الیوسف

  . م17،2005كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، العدد 

ه یختلف إلا أنَّ  ؛أصیليالجزء التَّ  :ابقة فيراسات السَّ فیشترك مع الدِّ  :حثي هذالب وبالنِّسبة

في كتب  بین المذكورة أن تكون تتي حاولوالَّ -إلى حدِّ ما-طبیقیة عنهم في المسائل التَّ 

  .الَّتي قد تواجه المسلم المعاصر سائلموبین ال الفقه

  :ة البحثخطَّ 

انطلاقاً من الإشكال الَّذي تصوَّرتُه للموضوع، وبهدف الإجابة علیه في ثنایا هذا   

كل الآتي مقدِّمةٌ، وثلاثةُ مباحثٍ، وخاتمةٍ، محاولةً بذلك : البحث، فإنَّني اتَّبعت خطَّةً بالشَّ

الإلمام بكلِّ ما یوصل إلى ما سطَّرتُه من أهدافٍ مرجوَّةٍ من هذا البحث، وجاءت  الخطَّة 

  :كما یأتي

تُ فیها عن أهمیَّة الموضوع، وطرح الإشكالیَّة، وذكر أسباب اختیار تحدَّث :مقدِّمة

اة منه، ابقة حول الموضوع،  الموضوع، والأهداف المتوخَّ بالإضافة إلى الدِّراسات السَّ

والمنهج المتَّبع للدِّراسة، والمنهجیَّة الَّتي ساعدت في عرض البحث، وعرض الخطَّة بشكل 

  .مختصر

صتُه للتَّعریف بالقواعد الفقهیَّة، وإعطاء نظرةٍ عامَّةٍ حولها، وذلك : المبحث التَّمهیدي خصَّ

لفي أربعة مطالب،  فتُ فیه بالقاعدة الفقهیَّة :الأوَّ بیَّنتُ فیه أهمیَّة دراسة  :أمَّا الثَّاني. عرَّ

قارنتُ فیه بین القاعدة الفقهیَّة وما یشاكلها من علوم منها  :والثَّالث. القاعدة الفقهیَّة
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ابط الفقهي وغیرها  فیه إلى قتُ تطرَّ : أمَّا الرَّابع. القاعدة الأصولیَّة والنَّظریَّة الفقهیة،  والضَّ

یة القاعدة الفقهیَّة، مع ذكر اتجاهات الفقهاء في الاستدلال بها   .مدى حجِّ

ل متُه إلى أربعةِ . أفردته للتَّعریف بقاعدة الرُّخص لا تناط بالمعاصي: المبحث الأوَّ وقسَّ

ل: مطالبَ  ضمَّنتُه  :الثَّاني. التَّعریف بألفاظ القاعدة مع ذكر المعنى الإجمالي لها: الأوَّ

صیغ أخرى وردت بها القاعدة في مختلف كتب الفقه، مع بیان الفرق بین كون المعصیة ب

بب مقارنا� للمعصیة بب في الرُّخصة، وبین أن یكون السَّ ذكرتُ فیه أصل : الثَّالث. هي السَّ

صتُه لاتِّجاهات العلماء في جواز التَّرخُّص للعصاة، أو عدم الجواز :الرَّابع. القاعدة   .خصَّ

وهو ثمرة الدِّراسة، أدرجتُ فیه تطبیقات قاعدة الرُّخصُ لا تنُاطُ بالمعاصِي : نيالمبحث الثَّا

ل: على بعض المسائل الفقهیَّة المنتقاة، وذلك في أربعة مطالب تطبیق القاعدة في : الأوَّ

ة في تطبیق القاعد: الثَّالث. تطبیقها في سفر المعصیة: أمَّا الثَّاني .المسح على الخفَّین

یاحة نا: الرَّابع. سفر السِّ   .تطبیقها في مسألة إجهاض ولد الزِّ

ل إلیها من خلال دراسة الموضوع، بالإضافةِ على  :خاتمـــة نتُ فیها أهمَّ النَّتائج المتوَصَّ دوَّ

لفت الانتباه على جملةٍ من التَّوصیات الَّتي تركتُ فیها الباب مفتوحاً لمواصلة البحث في 

  .الموضوعجزئیات هذا 

ألحقتُ بالبحث فهارس فنیَّة خاصة بالآیات القرآنیَّة، والأحادیث النَّبویَّة، : الفهارس

  .بُغیة التَّیسیر للوصول إلى المعلومة. والأعلام، والمصادر والمراجع، والموضوعات

، وأثني علیه، على ما غمرني به من تیسیرٍ، وفتحٍ وفي الأخیر، فإنَّني أحمدُ الله    

ما وقف عقبةً في إتمام هذا البحث، آملةً منه تعالى أن یكون عملاً متقبَّلاً عنده، وأن  لكلِّ 

یجعله في میزان حسناتي، وكلِّ من ساعد في إخراجه على هذا الوجه، كما أرجو أن یكون 

إضافةً طیِّبةً في حقل البحث العلمي، وأصلِّي وأسلِّم على المبعوث رحمةً للعالمین، سیِّدنا 

د، وعلى آله وصحبه الطَّیِّبین الكرام، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدِّین، وآخر دعوانا محمَّ 

     .        أن الحمد � ربِّ العالمین
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  نبذة موجزة حول القواعد الفقهیة: التَّمهیدي لمبحثا

  

  :وفیه أربعة مطالب

  تعریف القاعدة الفقهیة: طلب الأولالم

  

  أهمِّیة القاعدة الفقهیة: الثَّانيالمطلب 

   

  مقارنة القاعدة الفقهیة ببعض ما یُشاكلها من العلوم: المطلب الثالث

  

یة القاعدة الفقهیة والاستدلال بها : المطلب الرَّابع   مدى حجِّ
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  ةالقواعد الفقهیَّ  حول موجزة نبذة: مهیديالمبحث التَّ 

القواعد الفقهیة من أهمّ العلوم الإسلامیة لكل علم قواعده وأصوله وضوابطه، وعلم     

التي تنیر الطریق للمجتهد في استنباط الأحكام، وتساعده على استحضار فروع المسائل 

وجزئیاتها، كما أن الحدیث عن القواعد الفقهیة في هذا المبحث هو بمثابة مقدمة ممهدة 

تتحقّق الفائدة المرجوة  وذلك حتّى" الرخص لا تناط بالمعاصي"للدخول إلى دراسة قاعدة 

  .   من هذا البحث عموماً 

ل   تعریف القاعدة الفقهیَّة: المطلب الأوَّ

للتعرّف على القواعد الفقهیة باعتبارها علماً ولقباً على نوع معین من القواعد، لابدّ أولاً    

  ).الفقهیة(و) القواعد(من معرفة معاني جزئیات هذا اللقب وهما

القاف والعین والدال أصل مطّرد منقاس لا یُخلف وهو : قعد :لغةً تعریف القاعدة     

O  7  :، قال الله تعالى1یضاهي الجلوس؛ وقاعدة عن الحیض والأزواج والجمع قواعد

  =   <    ;     :  9  8N ]2قعدن عن الحیض والولد لكبرهنّ : أي ]60:النور.  

$  %  &  '  )  !  "  #     O  :وفي التنزیل 3إساسه: وقواعد البیت-

*    )+   /  .  -  ,N ]الأسس : بمعنى والقواعد في الآیة]  127: البقرة

      4.والجُدُر

    5.قام، ضِدٌّ : الجلوس الذي هو من الضجعة ومن السجود، وقعد: القعود والمقعد    

                                                           
: ط؛ بیروت.لا(5عبد السلام محمد هارون، ج:تح. ه، معجم مقاییس اللغة395أحمد بن فارس القزویني الرازي ت 1

 .108صباب القاف، مادَّة قعد،  ،)م1979/ه1399دار الفكر، 
یوطي ت هـ،846:محمد بن أحمد المحلي ت 2 : ؛ القاهرة1:ط(تفسیر الجلالین ه،911وعبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ

  .468ص ،)ت.دار الحدیث، د
، )ه1414،دار صادر: ؛ بیروت3:ط(3ج ،ه، لسان العرب711محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور الأنصاري ت 3

 .  357ص باب الدَّال، مادَّة قعد،
  .26محمد بن أحمد المحلي، تفسیر الجلالین، مرجع سابق، ص 4
: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: تح. ه، القاموس المحیط817محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ت 5

  311.صباب الدَّال، مادَّة قعد،  ،)م200/ ه1426مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت8:ط(1محمد نعیم العرقسوسي،ج
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   1.قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها هيف :القاعدة اصطلاحاا أمَّ 

الفقهیة قید وذلك لإخراج ما لیس فقهیا، كقواعد الحساب والهندسة والفلسفة  :الفقهیة     

قال  2.العلم بالشيء والفهم له: اللغةالذي یعني في  :الفقهوغیرها، والفقهیة نسبة إلى 

  . ؛أي لیكونوا علماء به  ]122: التوبة[ O      È  Ç  Æ    N :تعالى

  3.الشرعیة العملیة المكتسب من أدلَّتها التَّفصیلیةهو العلم بالأحكام : الفقه اصطلاحا     

ولقباً للفن، وقد عرّفها الفقهاء بعدَّة تعاریف، فمنهم من  علماً  باعتبارها: القواعد الفقهیة

جعل من سماتها أنَّ أكثرها أغلبیة، ولیست كلِّیة، وذلك راجع عندهم إلى أنَّ هذه القواعد 

هي حكم أكثري، لا : قال 4ه1098: مام الحموي تالإ: لها شواذ ومستثنیات ومن هؤلاء

   5.كلِّي، ینطبق على أكثر جزئیاته لتُعرف أحكامها منه

  

                                                           

دار الكتب : ؛ بیروت1:ط(1جماعة من العلماء،ج: تح. ه، التعریفات816بن محمد الجرجاني تعلي  :یُنظر1 

محمد : تح. ه، شرح الكوكب المنیر922محمد بن أحمد ابن النّجّار ت: أیضا. 171، ص)م1983/ه1403العلمیة، 

أیوب بن موسى الكفوي، : أیضاً . 45 -44، ص)م1997/ه1418مكتبة العبیكان، : م.؛ لا2:ط(الزحیلي ونزیه حمّاد، 

. 728، ص)م1998/ه1419مؤسسة الرسالة : ط؛ بیروت.لا(1عدنان درویش ومحمد المصري، ج: تح. الكلیات

علي . د: تح. ه، كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم1158محمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي ت بعد : أیضاً 

، 708محمد بن أحمد المقرّي ت : أیضاً .1295، ص)م1996مكتبة لبنان ناشرون، : ؛ بیروت1:ط(2دحروج، ج

معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، : ط؛ جامعة أم القرى. لا(1أحمد بن عبد الله بن حمید، ج: تح. القواعد

 .       212، ص)ت.المملكة العربیة السعودیة، د
 .522ص ، باب الفاء، باب الهاء ، لسان العرب، مرجع سابق،ابن منظور محمد بن مكرم 2
قاسم بن عبد الله القنوي الحنفي  :أیضا. 168الجرجاني علي بن محمد، التعریفات، مرجع سابق، ص: یُنظر 3

دار : ؛ بیروت1:ط( 1یحیى حسن مراد،ج: تح. ه، أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء978ت

 . 116، ص)م2004/ه1424الكتب العلمیة، 
صنّف كتبا كثیرة  .مدرّس، من علماء الحنفیة: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدین الحسیني الحمويهو  4

نثر (و ) كشف الرمز عن خبایا الكنز(و ) الدر النفیس(و ) نفحات القرب والاتصال(غمز عیون البصائر و : (منها

   .ه1098سنة -رحمه الله-، توفّى )الدر الثمین على شرح ملا مسكین

  . 239، ص)م2002دار العلم للملایین، : م.؛ د15:ط( 1ج.ه، الأعلام1396خیر الدین الزركلي ت: ینظر  
، )م1985/ه1405دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1ه، غمز عیون البصائر، ج1098أحمد بن محمد ت 5

  .51ص
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فها النَّدوي   . 2>>حكم شرعي في قضیة أغلبیة، یُتعرَّف منها أحكام ما دخل تحتها <<:1عرَّ

اء فیها لا یقدح في هناك من الفقهاء من اعتبر القاعدة الفقهیة كلِّیة، ویَرَوْنَ أنَّ الاستثنو    

أنَّ الأمر الكلِّي إذا ثبت كلِّیا؛ً << :في ذلك 3)ه790(كلِّیتها حیث قال الإمام الشاطبي

وأیضاً، فالجزئیات ... فتخلُّف بعض الجزئیات عن مقتضى الكلّي لا یُخرجه عن كونه كلّیاً 

اخلةً تحته أصلاً، المتخلِّفة قد یكون تخلُّفها لحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلّي؛ فلا تكون د

أو تكون داخلةً لكن لم یظهر لنا دخولها، أو داخلةً عندنا، لكن عارضها على الخصوص 

      4>>.ما هي به أولى

كلٌّ كلِّي هو أخصُّ من الأصول وسائر المعاني العقلیة << :5فقد قال عنها الإمام المقرّي

    6>>.العامة، وأعمُّ من العقود، وجملة الضوابط الفقهیة الخاصة

  

  

                                                           
قاض، كان كبیر علماء المسلمین في القارة  م1913/ هـ1332الهند عام ب، ولد بقریة تكیة هو أبو الحسن الندوي، 1

وتولى مناصب علمیة . بهوبالولي القضاء في ) دار الندوة(نسبته إلى . تفوق في الحدیث وتاریخ الإسلام. الهندیة

  .هـ فكان فیها رئیسا لجمعیة علماء الإسلام 1370(وانتقل إلى كراتشي ) . المعارف(وأصدر مجلة ، أخرى

وله الرسالة . مجلدات 10في ) السیرة النبویّة(للغة الأردیة ترجم بعضها إلى التركیة، أشهرها له تصانیف مطبوعة با

خیر : ینظر .عاما86وهو یبلغ من العمر حینها  ،شهر رمضان توفي في ،جامعة المحاضرات ألقاها في و  ،المحمدیة 

 .137الدین الزركلي، الأعلام،  مرجع سابق، ص
2
كلیة : رسالة ماجستیر في الفقه وأصوله، جامعة أم القرى( القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلاميعلي أحمد النّدوي،  

  .5ص،)م1984- 1983/ه1404-1403الشریعة والدراسات الإسلامیة، مكة المكرّمة، 

إبراهیم بن موسى الغرناطي الشهیر بالشاطبي الفقیه الأصولي المفسر المحدّث، أخذ عن أئمة منهم  :أبو إسحاق هو 3

 ابن الفخار لازمه وأبو عبد الله البلنسي وأبو القاسم الشریف السبتي وأبو عبد الله الشریف التلمساني له تآلیف نفیسة

محمد : ینظر ].م1388[هـ 790في شعبان سنة  - الله رحمه-الموافقات في الفقه شرح جلیل على الخلاصة توفي: منها

  . 232، ص)م2003/ه1424دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة، ج
، )م1997/ه1417دار ابن عفّان، : ؛ المملكة العربیة السعودیة1:ط(2إبراهیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، ج 4

  .بتصرّف. 83ص
محمد بن محمد بن أحمد المقرّي التلمساني نسبةً لمكان مولده، یعدّ عصره من العصور الذهبیة : و عبد اللههو أب 5

محمد بن عبد : عبد الرحمان بن محمد بن الإمام، وأخذ عنه: بالنسبة للرحلات العلمیة، تتلمذ على ید علماء كثر منهم

في أواخر عام  - رحمه الله-طبّ لمن حبّ وغیرها كثیر، توفىكتاب القواعد، كتاب عمل من : الله الخطیب، من مؤلفاته

 .     وما بعدها 53أحمد بن حمید، مقدمة كتاب القواعد، مرجع سابق، ص: ینظر. ه758
 .212محمد بن محمد المقرّي، القواعد، مرجع سابق، ص 6
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یخ یعقوب الباحسین هي قضیة كلّیة شرعیة عملیة، << :قال 1ومن المعاصرین الشَّ

  2.جزئیاتها قضایا كلّیة شرعیة عملیة

أصول فقهیة  هي<< :حیث قال 3هو تعریف الشیخ مصطفى الزرقا: المختار والتعریف

  كلّیة في نصوص موجزة دستوریة، تتضمَّن أحكاماً تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل 

لاختیار بعض العلماء له لكن : ویرجع سبب اختیاري لهذا التعریف 4>>.تحت موضوعها

، 5محمد مصطفى شلبي: مع إدخال بعض التغییر فیه، وأذكر منهم على سبیل المثال

  .     الذي أقرَّ أنه انتقاه من تعریف الشیخ مصطفى الزرقا 6مد الندويوتعریف ثاني علي أح

  

  

  

  

  

  

                                                           
ریعة والقانون بالأزهر سنة 1928ولد في الزبیر سنة : هو عبد الوهاب الباحسین 1 م، حصل على الدُّكتوراء من كلِّیة الشَّ

: م، له الكثیر من المؤلَّفات منها2005م، وحصل على جائزة الملك فیصل للدِّراسات الإسلامیة بالاشتراك سنة1972

ریعة الإسلامیة، التَّخری ج عند الفقهاء والأصولیین، وله بحوث ممیزة في دراسة القواعد الفقهیة، إلخ، رفع الحرج في الشَّ

 http://feqhweb.com/vb/t15485.html:  یُنظر. وهو من المؤلفین الَّذین تتَّسم مؤلفاتهم بالجدَّة والأصالة والعمق

  .  15/04/2016: تاریخ التَّصفُّح
 . 54، ص)م1998/ه1418مكتبة الرشد ،: ض؛ الریا1:ط(یعقوب الباحسین، القواعد الفقیهة 2
3
هو العلامة الفقیه الأصولي الأدیب النحوي الشاعر الشیخ مصطفى ابن العلامة أحمد بن العلامة الشیخ محمد بن  

م، تلقّى العلم عن أبیه والشیخ محمد راغب الطبّاخ 1904/ ه1322السید عبد القادر الزرقا، ولد بمدینة حلب في عام 

لشرعي فیه، المدخل الفقهي العام، مجموعة فتاوى الشیخ مصطفى نظام التأمین الرأي ا: وغیرهم كثیر، من أهم مؤلفاته

مصطفى الزرقا، فتاوى : ینظر. م1999یولیو 3/ه1420ربیع الأول  19یوم السبت -رحمه الله–الزرقا، وغیرها، توفى 

   .  21، ص)م1999/ه1420دار القلم، : ؛ دمشق1:ط.(مصطفى الزرقا
 . 965، ص)م1998/ه1417دار القلم، : ؛ دمشق1:ط(2م،جمصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العا 4
  .324، ص)م1985/ه1405الدار الجامعیة،: ؛ بیروت10:ط.(محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي 5
 .5علي أحمد الندوي، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 6
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  ةة القاعدة الفقهیَّ أهمیَّ : انيالمطلب الثَّ 

تبرز أهمِّیة القواعد الفقهیة في أنها جامعة للفروع المتناثرة والمتشتِّتة في الأبواب الفقهیة    

  :المختلفة والموضوعات المتنوعة، وسأورد فیما یأتي بعض أقوال العلماء في ذلك

وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظیمة النفع، وبقدر الإحاطة بها << :1قال الإمام القرافي   

قدر الفقیه ویشرف، ویظهر رونق الفقه ویُعرف، وتتَّضح مناهج الفتوى  یعظم

  >> ...وتُكشف

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئیات لاندراجها في << :وقال أیضا  

  2>> .الكلّیات، واتَّحد عنده ما تناقض عند غیره وتناسب

فهذه قواعد مهمَّة وفوائد جمَّة، تضبط للفقیه أصول المذهب،  <<:3قال الإمام بن رجب   

وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغیَّب، وتنظِّم له منثور المسائل سلك واحد، 

                                                           
الصنهاجي البهنسي  القرافي إدریس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن یلینأبو العباس أحمد بن : هو شهاب الدین 1

المصري كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلیة وله معرفة بالتفسیر وأخذ كثیراً من علومه عن الشیخ الإمام 

اهیم المقدسي، له تصانیف وعن الشریف الكوكبي وعن قاضي القضاة محمد بن إبر  عز الدین بن عبد السلام الشافعي

... شرح التهذیب، شرح المحصول: كتاب الذخیرة، الفروق، القواعد وله عدة شروح على كتب مختلفة منها: عدیدة منها

  . وثمانین وستمائة ودفن بالقرافة بدیر الطین في جمادى الآخرة عام أربعمائة -رحمه الله-وتوفي 

محمد الأحمدي : تح. ، الدیباج المذهّب في معرفة أعیان علماء المذهبه799إبراهیم بن علي بن فرحون ت: ینظر   

  . 239، ص)ت.دار التراث، د: ط؛ القاهرة.لا( 1أبو النور،ج
دار الكتب العلمیة، : ط؛ بیروت.لا(1خلیل المنصور،ج: تح. ه، الفروق684أحمد بن إدریس القرافي المالكي ت 2

 .6، ص)م1998/ه1418
الرحمن بن أحمد بن رجب واسمه عبد الرحمن بن الحسن ابن محمد بن أبي البركات مسعود عبد : بن رجباهو  3

وقدم دمشق مع والده  706الدمشقي الحنبلي الشیخ المحدث الحافظ زین الدین ولد ببغداد في ربیع الأول سنة  البغدادي

وله مؤلفات عدیدة منها عطار وغیرهما ال من محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن الخباز وبن إبراهیم بن داود فسمع معه

شرح جامع أبي عیسى الترمذي وشرح أربعین النووي وشرع في شرح البخاري فوصل إلى الجنازي سماع فتح الباري في 

في  -رحمه الله-توفي المصنفاتشرح البخاري وكتاب اللطائف في الوعظ وأهوال القیامة والقواعد وله غیر ذلك من 

  .ودفن في الباب الصغیر795شهر رجب سنة 

محمد عبد المعین : تح. ه، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة852حمد بن علي بن حجر العسقلاني تأ :ینظر  

   . 109، ص)م1972/ه1392مجلس دائرة المعارف العثمانیة، : ؛ الهند2:ط(3ضان، ج
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وتقیِّد له الشوارد وتقرِّب له كل متباعد، فلیمعن النَّاظر فیه النظر، ولیوسع العذر إنَّ 

         1>>.اللَّبیب من عذر

وكون هذه القواعد أغلبیة لا << :المعاصرین قال الشیخ مصطفى أحمد الزرقاومن    

یغضُّ من قیمتها العلمیة، وعظیم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في التفقیه، فإن في هذه 

رات الفقهیة العامة، وكشفاً لآفاقها  القواعد تصوُّراً بارعاً، وتنویراً رائعاً للمبادئ والمقرَّ

لنَّظریة، وضبطاً لفروع الأحكام العملیة بضوابط  تبیِّن في كل زمرةٍ من هذه ومسالكها ا

الفروع وحدة المناط، ووجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها 

 2>>.وأبوابها

  :وبعد سرد هذه الأقوال، سأذكر بعض النِّقاط التي تتعلَّق بأهمِّیة القواعد الفقهیة   

متها في سلك واحد، ممّا یمكّن من إدراك دة، ونظَّ المنتشرة المتعدِّ  إنها ضبطت الأمور-

بین الجزئیات المتفرِّقة، ویزود المطَّلع علیها بتصور سلیم یدرك به الصفات الروابط 

  .الجامعة بین هذه الجزئیات

 إنّ الضبط المذكور بالقوانین والقواعد الفقهیة یسهّل حفظ الفروع، ویغني العالم بالضوابط-

  .عن حفظ أكثر الجزئیات

تربِّي في الباحث الملكة الفقهیة، وتجعله قادراً على الإلحاق والتخریج لمعرفة الأحكام -

  .التي لیست مسطورة في الفقه حسب قواعد مذهب إمامه

أنّ ربط الأحكام المبعثرة في خیط واحد یدل على أنَّ هذه الأحكام جاءت لتحقق -

   3.مصلحة أكبر المصالح المتقاربة أو لتحقیق

  

  

  

  

                                                           
، )م1999مكتبة نزار مصطفى الباز، : ط؛ مكة.لا(ه، القواعد795عبد الرحمن بن أحمد بن جحر العسقلاني ت 1

  . 3ص
  .967مصطفى أحمد الزرقا، المخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص 2
 .168، ص، مرجع سابقعلي أحمد النّدوي، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلامي 3
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  مقارنة القاعدة الفقهیة ببعض ما یُشاكلها من العلوم: المطلب الثالث

في هذا المطلب سأبیِّن علاقة القاعدة الفقهیة مع ما یماثلها من العلوم المشابهة لها    

  .  القاعدة الأصولیة والضابط الفقهي والنظریة الفقهیة والقاعدة القانونیة: منها

  مع القاعدة الأصولیة نة القاعدة الفقهیةمقار : ولاً أ

أنّ الإمام القرافي هو أول من فرّق بین القاعدة  1صرّح بعض الفقهاء المعاصرین   

أمَّا بعد، فإنَّ :(( الفقهیة والقاعدة الأصولیة، فقد جاء في مقدمة كتابه الفروق ما نصّه

ریعة    الشَّ

: المحمَّدیة زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً واشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان

أحدها المسمّى بأصول الفقه وهو في غالب أمره لیس فیه إلا قواعد الأحكام النَّاشئة عن 

الألفاظ العربیة خاصة، وما یعرض لتلك الألفاظ من النَّسخ والتَّرجیح ونحو الأمر للوجوب 

یغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النَّمط إلا كون والنَّ  هي والتَّحریم والصِّ

ة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدین   . القیاس حجَّ

قواعد كلّیة فقهیة جلیلة كثیرة العدد، عظیمة المدد، مشتملة على أسرار : والقسم الثَّاني   

الشرع وحِكَمِه، لكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما لا یُحصى ولم یُذكر منها شيء في 

  . 2.))أصول الفقه

التي  :صولیةالقاعدة الأ معنىوبما أنَّه سبق تعریف القاعدة الفقهیة، فلابدّ من معرفة   

هي تلك المناهج والمعاییر التي تستخدم لأجل استنباط الأحكام، كالأمر إذا أطلق 

ینصرف للوجوب، والنَّهي للتَّحریم، والنَّصُّ یقدَّم على الظَّاهر، والظَّاهر على المؤول، 

والمنطوق على المفهوم، والمبیَّن على المجمل، وغیرها من القواعد التي وضعت لتُعرض 

  . 3یها الأدلَّة الجزئیةعل

                                                           
محمد الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها : أیضا. 135یعقوب الباحسین، القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص: ینظر 1

علي أحمد النّدوي، القواعد : أیضا. 24، ص)م2006/ه1427دار الفكر،: ؛ دمشق1:ط( 1ج.في المذاهب الأربعة

 .    16الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص
 .3- 2مد بن إدریس القرافي، الفروق، مرجع سابق، صأح 2
اللجنة المشتركة : ؛ الرباط1:ط(أحمد بو طاهر الخطابي، مقدمة تحقیق كتاب إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 3

  . 115، ص)م1980/ه1400لنشر التراث الإسلامي، 
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  :مییز بین القاعدة الفقهیة والقاعدة الأصولیة بأمورٍ أهمهایمكن التَّ ذلك  وبناءً على    

  أنَّ علم أصول الفقه بالنِّسبة للفقه میزان وضابط للاستنباط الصحیح من غیره، شأنه

وسط بین الأدلّة  في ذلك شأن علم النَّحو لضبط النُّطق والكتابة؛ وقواعد هذا الفنّ هي

والأحكام فهي الَّتي یستنبط بها الحكم من الدلیل التفصیلي وموضوعها دائماً الدلیل 

الأمر للوجوب والنَّهي للتَّحریم والواجب المخیَّر یُخرج المكلف عن العهدة : والحكم، كقولك

  .فیه بفعل واحدٍ مما خُیِّر فیه

أكثریة جزئیاتها بعض مسائل الفقه وموضوعها  أمَّا القاعدة الفقهیة فهي قضیة كلّیة أو   

  .دائماً هو فعل المكلّف

   ا القواعد القواعد الأصولیة قواعد كلّیة تنطبق على جمیع جزئیاتها وموضوعاتها، أمَّ

  1.الفقهیة فهي أغلبیة یكون الحكم فیها على أغلب الجزئیات ویكون لها مستثنیات

 ها أسرار الشرع ولا حكمته، بینما یمكن أن نأخذ هذه أنَّ القواعد الأصولیة لا یُفهم من

  . الأسرار والحكم من القواعد الفقهیة

نا ) النَّهي للتَّحریم( أنّ القاعدة الأصولیة: وممّا یوضح ذلك  مثلاً لا تدلّ على حرمة الزِّ

، بینما  ] 32: الإسراءO   ]\  [  ZN ] :مباشرةً، بل بتوسّط الدلیل، وهو قوله تعالى

تفید وجوب الضمان على المتلِف مباشرةً ) مَنْ أَتْلَفَ شَیْئًا فَعَلَیْهِ ضَمَانُهُ (القاعدة الفقهیة 

    2.ومن دون واسطةٍ 

  يابط الفقهمقارنة القاعدة الفقهیة بالضَّ  :ثانیاً 

يء وحبسه غةللُّ في ا :ابط الفقهيالضَّ  بط هو لزوم الشَّ يء حفظه . الضَّ وضبط الشَّ

  . 3بالحزم

فه  ابطفالضَّ  لاصطلاحفي ا أمّا لا یختلف كثیراً عن معناه اللُّغوي، ومن الفقهاء من یُعرِّ

  أمَّا إطلاق القاعدة << :كمرادفٍ لمعنى القاعدة الاصطلاحي، حیث یقول الندوي في ذلك

                                                           

محمد بكر إسماعیل، القواعد  :أیضا. 17-16ق، صعلي أحمد النّدوي، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه، مرجع ساب1 

  .13، ص)ت.دار المنار، د: م.ط؛ لا.لا(الفقهیة بین الأصالة والتوجیه
 .136یعقوب الباحسین، القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص 2
إسماعیل بن حمّاد الجوهري، الصحاح تاج . 340محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص :ینظر  3

  .1139اللغة وصحاح العربیة، مرجع سابق، ص
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ابط فهذا أمرٌ شائعٌ مطَّردٌ في المصادر الفقهیة، وكتب القواعد     1>>.على الضَّ

أقلّ نطاقاً من القاعدة فهو یشمل فروعاً من باب واحد فقط؛ فقد عرَّفه  یعتبرهاومنهم من   

الدُّكتور الباحسین بأنَّه ما انتظم صوراً متشابهةً في موضوع واحد، غیر ملتفتٍ فیها إلى 

  .  2معنى جامع مؤثر

ابط الفقهي بعدَّة أمور أهمُّها   :ومنه یمكن التَّمییز بین القاعدة الفقهیة والضَّ

ابط الفقهي، لأنَّ كلاً منهما یندرج تحته أحكاماً فقهیة، غیر القاعدة الفقهیة بالضَّ  تلتبس-

ابط أخصُّ من القاعدة، فالقاعدة تجمع فروعاً من : فرَّقوا بینهما، فقالواأنَّ الفقهاء  إنَّ الضَّ

كِّ "أبواب شتّى، كقاعدة  كالطَّهارة : دة، تدخل في أبواب فقهیة متعدِّ "اَلْیَقِینُ لاَ یَزُولُ بِالشَّ

لاة والزَّكاة    .إلخ...والصَّ

ابط فهو یجمعها في باب واحد   : ، قَالَ  عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسعن : ومثاله. 3أمّا الضَّ

هَابُ فَقَدْ طَهُرَ « :یَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ابط هو4»إِذَا دُبِغَ الإِْ أیما إهاب دُبغ "، فالضَّ

  .وهو خاص بباب الطَّهارة فقط "فقد طَهُر

وابط، لأنَّ الأخیرة تضبط موضوعاً واحداً فلا یُتسامح - أنَّ القواعد أكثر شذوذاً من الضَّ

  .فیها بشذوذٍ كثیرٍ 

إنَّ المصطلحات العلمیَّة لا تستقِرُّ على نمطٍ معینٍ إلاَّ بكثرة استعمالها في المواضع -

وابط، فإنه لم یُمیَّز الفرق المختلفة ، وتردُّدها على الألسنة،  وهذا ما جرى للقواعد والضَّ

رة، إلى أن أصبحت كلمة  اصطلاحاً یُفرَّق به بینه " ضَابِطْ "بینهما إلاَّ في العصور المتأخِّ

  5.في المجلات الفقهیة" القاعدة"وبین اصطلاح 

                                                           
  .26علي أحمد الندوي، القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص 1

 . 67یعقوب الباحسین، القواعد الفقھیة، مرجع سابق، ص 2 
 .108المقرّي، القواعد، مرجع سابق، صمحمد بن محمد  3
محمد فؤاد : تح.  إلى رسول هللالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل ه، 261مسلم بن الحجاج ت 4

، كتاب الحیض، باب طهارة جلود المیتة بالدباغ، )ت.دار إحیاء التراث العربي، د: ط؛ بیروت.لا(1عبد الباقي، ج

  .277ص
 .11-10النّدوي، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صعلي أحمد  5



20 
 

  مقارنة القاعدة الفقهیة بالنَّظریة الفقهیة: ثالثاً 

يء بالعین ومعاینته: النَّظریة من النَّظر: لغة :ظریة الفقهیةالنَّ    1.وهو تأمُّل الشَّ

 :نرید من النَّظریات الفقهیة الأساسیة<< :فها الشیخ أحمد الزرقا بقولهعرَّ : اصطلاحاً أمَّا 

تلك الدَّساتیر والمفاهیم الكبرى الَّتي یؤلِّف كل منهما على حِدَّةٍ  نظاماً حقوقیاً موضوعیاً، 

الفقه الإسلامي كانبثاث أقسام الجملة العصبیة في نواحي الجسم الإنساني، منبث�ا في 

   2>>.وتحكم عناصر ذلك النِّظام في كلِّ ما یتَّصل بموضوعه من شعب الأحكام

النَّظریة مع القاعدة الفقهیة أنَّ كلا� منهما یشتمل على مسائل من أبواب  وتشترك-  

قة     3.متفرِّ

  : فان فیها فأذكر منهاأمَّا الأمور التي یختل

النَّظریَّة العامة تشمل جانبا واسعا من الفقه الإسلامي ومباحثه، وتكون دراسة -  

موضوعیة مستقلَّة لذلك الجانب؛ أمَّا القاعدة الفقهیة، تمتاز بإیجازٍ في صیاغتها على 

    4.عموم معناها، وسعة استیعابها للفروع الجزئیة من أبواب مختلفة

أنَّ القواعد إنما هي معیار كلِّي في ناحیة مخصوصة من نواحي النَّظریة العامة، بینما -  

   5.النَّظریة هي بناءٌ عامٌ لقضایا ذات مفهوم واسع مشترك

مات أساسیة، وكثیراً ما تخلو من بیان الأحكام -  النَّظریَّة تقوم على أركان وشروط ومقوِّ

لها أركان وشروط، وتنطوي على عدد كبیر من الأحكام  الفقهیة، أمَّا القواعد فلا یوجد

   6.الفقهیَّة والفروع والمسائل

                                                           
و أحمد بن فارس، . 830إسماعیل بن حمّاد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مرجع سابق، ص: یُنظر 1

 .444معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ص
  .329مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص 2
 .109أحمد بن حمید، مقدمة كتاب القواعد للمقرّي، مرجع سابق، ص 3
 .15علي أحمد الندوي، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 4
 .7، ص)م1985/ه1405الفكر، دار : ؛ دمشق2:ط(4وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5
  .26محمد الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ص 6
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  مقارنة القاعدة الفقهیَّة بالقاعدة القانونیَّة: رابعاً 

هي مجموعة القواعد الَّتي تنُظِّم السلوك الخارجي للإنسان، وتفرض  :ةالقاعدة القانونیَّ 

   1.لاجتماعيعلیه السلوك الواجب، وتتَّسم بالطَّابع ا

وتتمیَّز القاعدة القانونیة
2:  

أنَّها عامة؛ أي لا تخاطب شخصاً معیَّناً، ومجرَّدة؛ أي لیست مرتبطة بشخص معیَّن، - 

  .ولا واقعة ذاتها، بل هي صالحة لكلِّ الحالات المماثلة في المستقبل

  .القاعدة القانونیة تقترن بجزاء ولا یأتي الإلزام إلاَّ من خلال توقیع الجزاء-  

وابط الاجتماعیة-     .تحكم القاعدة القانونیة سلوك الأفراد في المجتمع، لتنظیم الرَّ

  .وتتمیَّز القاعدة القانونیة بأنَّ حكمها قیمي-  

  :دة الفقهیة والقانونیة وهوومن خلال هذه الممیزات یتَّضح لنا الفرق بین القاع  

 إنَّ حقیقة القاعدة الفقهیة تختلف عن حقیقة القاعدة القانونیة، كما تختلف عن حقیقة

رعي نفسه؛ فالقواعد الفقهیة كالمفاهیم والقواعد القانونیة كالماصدقات   .الحكم الشَّ

لطة القواعد الفقهیة استمدادها سماوي وسندها الوحي، أمَّا القواعد القانونی ة فمصدرها السُّ

الحاكمة، فهي قابلة للتَّغییر، بخلاف الأولى فإنها لا تتغیَّر إلاَّ في نطاق ما یسمح به 

ارع للاجتهاد   .الشَّ

 القواعد الفقهیة تضع النِّیة والقصد في اعتبارها، وهذا الأمر نفتقده في القانون الذي یُعنى

لوك الخارجي   .  3بالظَّاهر، ویقف عند السُّ

  

  

  

  

  
                                                           

 . 18، ص)م2010منشورات الحلبي الحقوقیة، : ؛ بیروت1:ط.(محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون 1
: مجلّة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، سوریا ››الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة ‹‹حمزة، : حمزة: یُنظر 2

  . وما بعدها 368م، ص2007الثاني، : ، العدد23: كلّیة الشریعة، جامعة دمشق، المجلّد
 . 157یعقوب الباحسین، القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص: یُنظر 3
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  مدى حجّیة القاعدة الفقهیَّة والاستدلال بها: ابعالمطلب الرَّ 

إنَّ العلماء الَّذین ذكروا القواعد الفقهیة في مؤلَّفاتهم إمَّا تأصیلاً أو استدلالاً، لابدَّ أن یكون 

لهم رأي فیما یقومون به من عملٍ، خاصةً أولئك الَّذین برعوا في التَّألیف في القواعد 

  .الفقهیة

مَّا یُلاحظ على تلك الأقوال أنَّ بعضها جاء صریحاً في جواز الاحتجاج بها أو عدم وم 

  .الاحتجاج، والبعض الآخر جاء غیر ذلك إذ یُفهم من سیاق العبارة فقط

وفیما یلي سأذكر البعض من تلك الأقوال، على أن أفصل بین القائلة بالاحتجاج   

  .دم جواز الاحتجاج بهابالقواعد الفقهیة، وبین تلك التي تقول بع

 الآراء الَّتي یُفهم منها عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهیة )1

وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلین یقضي الفطن << :1إمام الحرمین الجویني  

العجب منهما، وغرضي بإیرادهما تنبیه القرائح لدرك المسلك الذي مهّدته في الزَّمان 

الاستدلال بهما، فإنَّ الزَّمان إذا فرض خالیا عن التَّفاریع والتَّفاصیل، أقصد  الخالي، ولست

لم یستند أهل الزَّمان إلاَّ إلى مقطوع به، فالَّذي أذكره من أسالیب الكلام في تفاصیل 

     2>>.الظُّنون

ها وابط، لأنَّ لا یجوز الفتوى بما تقتضیه الضَّ << :نقلاً عن ابن نجیم  الحموي الإمام   

  3>>.یة بل أغلبیةلیست كلِّ 

ولذلك كانت تلك القواعد الفقهیة قلَّما تخلو إحداها من << :رقایخ مصطفى أحمد الزَّ الشَّ   

غ لم تسوِّ  ومن ثمَّ <<  :وقال أیضا>> .ة خارجة عنهاطبیقیَّ مستثنیات في فروع الأحكام التَّ 

                                                           
م في محرّ  ولدالجویني،  ن أبو المعاليیالحرمین ضیاء الدعبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد العلامة إمام هو  1

النهایة وكتاب الأسالیب في الخلاف وكتاب الغیاثي وكتاب البرهان في أصول الفقه  :ومن تصانیفه ه410سنة 

لدین وكتاب الشامل في أصول والتلخیص مختصر التقریب والإرشاد في أصول الفقه أیضا وكتاب الإرشاد في أصول ا

  . ودفن بداره ثم نقل بعد سنین فدفن إلى جانب والده ه478في ربیع الآخر سنة  -رحمه الله-توفي، الدین

: ؛ بیروت1:ط(1الحافظ عبد العلیم خان، ج: تح. ه، طبقات الشافعیة851أبوبكر بن أحمد بن قاضي شهبة ت:ینظر  

  .)    256- 255، ص)ه1407عالم الكتب، 
( 1عبد العظیم الدیب، ج: تح. ه، غیاث الأمم في إلتیاث الظلم478م الحرمین تعبد الملك بن محمد الجویني إما 2

  .499، ص)ه1401مكتبة إمام الحرمین، : م.؛ د2:ط
 . 37، مرجع سابق، ص1ه غمز عیون البصائر، ج1098أحمد بن محمد مكي الحموي ت  3
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یة فقط هذه القواعد الكلِّ المجلة أن یقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من 

   1>>.دون نص أخر خاصة أو عام یشمل بعمومه الحادثة المقضي فیها

  تي یُفهم منها جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهیةالآراء الَّ  )2

المة عن بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السَّ  الإمام القرافيح صرَّ   

فإنه  2رَیْجِیَةلاق في المسألة السُّ ي بعدم وقوع الطَّ ل لذلك بما لو حكم القاضومثَّ  ،المعارض

رط إمكان اجتماعه مع المشروط، من شرط الشَّ  ه یخالف القاعدة المعروفة أنَّ یُنقض؛ لأنَّ 

    3.لاق بعدهالاث یمنع لزوم الطَّ م الثَّ ، لأن تقدُّ ریجیة لا یجتمع مع مشروطه أبداً وشرط السُّ 

والَّتي  الفقهیة استدلَّ في كتابه مجموع الفتاوى بجملة من القواعدفقط  4ابن تیمیةالإمام   

<< :، ثمَّ قال"أنَّ اَلأَْمْوَالَ اَلَّتِي یُجْهَلُ مُسْتَحِقِّیهَا تُعْطَى لأَِوْلَى النَّاسِ بِهَا"ذِكْرُهُ لقاعدة : منها

   5>>.یتفرَّع على هذه القاعدة ألفٌ من المسائل نافعةٌ واقعةٌ 

ابق لأقوال العلماء في مسألة الاحتجاج بالقواعد الفقهیة، فإنَّه  من    خلال العرض السَّ

  :یمكنني تقسیم الأقوال إلى ثلاثة مذاهب

ل   یة القواعد الفقهیة، وأنَّها لا تصلح بمفردها كأساس للحكم، ومن : المذهب الأوَّ عدم حجِّ

رقا-حمويالإمام ال -إمام الحرمین الجویني: القائلین من العلماء یخ مصطفى الزَّ   .الشَّ

                                                           
 .967-966مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص 1
ما : ه وهي306سمِّیت بذلك نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سریج الشافعي ت: المسألة السریجیة أو الدَّور 2

أبو بكر : یُنظر. لو قال لزوجته إن طلّقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقد أفتى بن سریج بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة

و أحمد بن یحیى الونشریسي، إیضاح المسالك إلى . 89سابق، صبن محمد بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة، مرجع 

 .      407قواعد الإمام مالك، مرجع سابق، ص
 .  118-117أحمد بن حمید، مقدمة كتاب القواعد للمقرّي، مرجع سابق، ص 3
تقيُّ الدین الإمام  أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة  شیخ الإسلام، ونادرة العصر، ولد بحرَّان یوم هو  4

جزء ابن «هاجر مع والده وقدموا دمشق ، فسمعوا من الزین بن عبد الدائم  ،ه661ربیع الأول سنة  10الاثنین 

السیاسة الشرعیة في إصلاح «كتاب : سلامة من مؤلفاته ، ومن الجمال ابن الصیرفي، وأحمد بن أبي الخیر»عَرَفة

ومجموع الفتاوى وكانت وفاته في جوف لیلة الاثنین » رفع الملام عن الأئمة الأعلام«، وكتاب » الراعي والرعیة

لِسِیْرَةِ شَیْخِ الإِسْلاَمِ تَكْمِلَةُ الجَامِع ، علي بن محمد العِمران :نظریُ  .العشرین من ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة

 .وما بعدها 37، ص)ه1432دار عالم الفوائد، : ؛ مكة1:ط.(ابْن تَیْمِیَّة
ط؛ المملكة العربیة .لا(عبد الرَّحمن بن قاسم: تح. ، مجموع الفتاوى)ه728ت(أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  5

 .592، ص)م199/ه1416مجمع الملك فهد، : السعودیة
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جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهیة وصلاحیتها  المذهب یرى أصحاب هذا: انيالمذهب الثَّ  

  .الإمام بن تیمیة-الإمام القرافي: لاستنباط الأحكام، ومن القائلین بهذا الرَّأي

وقال به من القائل بالجواز في حالات، وعدم الجواز في حالات أخرى، : المذهب الثَّالث 

  .1یعقوب الباحسین: المعاصرین

  :الأدلَّة

فون القاعدة الفقهیة بأنَّها أغلبیة ولیست : من أدلّة هذا المذهب: أدلّة المانعین أنَّهم یعرِّ

كلِّیة، لذلك فإنَّها تكثر فیها المستثنیات، ومن المحتمل أنَّ الفرع المراد إلحاقه بها ممَّا 

  .یشمله الاستثناء

  ّمن القواعد الفقهیة استقرائیة، وأنَّ الكثیر منها لم یستند إلى استقراء تطمئنُّ له  كثیراَ  إن

  .النُّفوس

  إنَّ القواعد الفقهیة هي ثمرة للفروع المختلفة، وجامع ورابط لها؛ وأنَّ ما كان كذلك لا

ةً للإثبات           . 2یمكن أن یكون دلیلا وحجَّ

قواعد الفقهیة، وهو یُعتبر ال هو كلِّیة: لَّ به أصحاب هذا الاتِّجاهستدممَّا ا: أدلّة المجیزین

  .من أقوى أدلَّتهم

  یة كلِّیة القاعدة مبنیة على اعتمادها على استقراء القواعد الفقهیة استقرائیة؛ لأنَّ حجِّ

جزئیاتٍ متعدِّدةٍ كثیرةٍ یصل المستقرئ من خلالها إلى قناعة على ثبوت هذا المعنى 

  .الكلِّي، وعلى صدق دلالته على ما استدلَّ به علیه

 قیاس القواعد الفقهیة على الأصولیة.  

  إنَّ قواعد الفقه لا تختلف على قواعد أصول الفقه من حیث أنَّ الكلَّ تبُنى علیه

  3.الأحكام

  

  

                                                           
  .278یعقوب الباحسین، القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص: یُنظر 1
  . 272المرجع نفسه، ص: یُنظر 2
المكتبة : ؛ مكَّة المكرَّمة1:ط(1ج. محمد بن عبد الله التمبكتي، القواعد والضوابط الفقهیة عند شیخ الإسلام بن تیمیَّة 3

  . وما بعدها 274، ص)م2006/ه1427المكِّیة، 
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  )التَّفصیل(الرَّأي الَّذي یجمع بین الجواز وعدمه  )3  

ةً ودلیلاً  1)لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارْ ( شرعي مثلفیرى إن كانت القاعدة نص  فإنَّها تعتبر حجَّ

  : لاستنباط الأحكام، أمَّا إذا كانت مستنبطة فإنَّ الحكم یختلف على أمرین

فإن كانت القاعدة متَّفق : ذي استنبطت تلك القاعدة عن طریقهلیل الَّ المصدر والدَّ   ) أ

ة، وإن اختلفوا  رجیح، ولتفریع الأحكام فالقاعدة صالحة للتَّ علیها بین العلماء فهي حجَّ

ة عند المخالفین  .علیها لكنَّها لیست حجَّ

ة في التَّرجیح وفي التَّخریج والاستنباط  أمَّا إذا كانت مستنبطة من الاستقراء فهي حجَّ

  .وتفریع الجزئیات

والاستدلال  أمَّا القواعد المستنبطة أو المخرَّجة من الطُّرق الأخرى كالقیاس والاستصحاب

  .العقلي أو بطریق الاجتهاد فهي تابعة لنوع الدَّلیل

یة القاعدة : الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة   ) ب فإنَّ ذلك لا یُؤثِّر في حجِّ

 .2المستنبطة عند من استنبطها، ویجري علیها ما یجري على الأدلَّة المختلف فیها

یة القاعدة الفقهیة كدلیل تستنبط منه الأحكام فإن القول بعدم صلاح :وبناءً على ما سبق 

هو القول الراجح؛ لكن إن كانت هذه القواعد دلیلا أصولیا أو حدیثا ثابتا مستقلا فحینئذٍ 

  .یمكن الاستناد إلیها في استنباط الأحكام والفتاوى

وجدت أمَّا إذا كانت الحادثة لا یوجد فیها نصٌ فقهي أصلاً لعدم تعرُّض الفقهاء لها، و   

القاعدة الَّتي تشملها فیمكن عندئذٍ استناد الفتوى والقضاء إلیها، اللَّهمَّ إلاَّ إذا قُطع أو ظُنَّ 

   3.فرق بین ما اشتملت علیه القاعدة وهذه المسألة الجدیدة

  

  

  

                                                           
إحیاء الكتب : م.ط؛ لا.لا( 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: ه، السنن، تح273بن ماجه ت محمد بن یزید: أخرجه 1

إسناد رجاله ثقات إلاَّ أنَّه منقطع، رواه . 784كتاب الأحكام، باب من بنى في حقِّه ما یضرُّ بجاره ص) ت.العربیة، د

أحمد بن أبي بكر .( ه البیهقي مرفوعاأحمد في مسنده، والدارقطني في سننه، ورواه الشافعي في مسنده مرسلا، وروا 

 . 48ص) ه1403دار العربیة،: ؛ بیروت2:ط( 3محمد الكشناوي، ج: ه، مصباح الزجاجة، تح840الكناني ت
 .278یعقوب الباحسین، القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص 2
 . 171علي أحمد النّدوي، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه، مرجع سابق، ص 3
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ل   قاعدة الرُّخَصُ لاَ تنَُاطُ بِاَلْمَعَاصِي: المبحث الأوَّ

  :وفیه أربعة مطالب

لالمطلب    التَّعریف بألفاظ القاعدة والمعنى الإجمالي لها: الأوَّ

بب المعصیة                                        : المطلب الثَّاني صیغ أخرى للقاعدة والفرق بین سَّ

بب المقارن للمعصیة   السَّ

  أصل القاعدة: المطلب الثَّالث

  مذاهب العلماء في التَّرخص للعصاة: المطلب الرَّابع
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ل   قاعدة الرُّخَصُ لاَ تنَُاطُ بِالْمَعَاصِي: المبحث الأوَّ

صت هذا المبحث لدراسة    " القاعدة الَّتي هي استثناءٌ من القاعدة الفقهیة الكبرى هذهخصَّ

رورات تبُیح المحظورات"، كما أنَّها استثناءٌ من قاعدة 1"المشقَّة تجلب التَّیسیر ، إذ 2"الضَّ

رورة أن لا تكون مقرونةً بمعصیة، وقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي شرط إباحة  الضَّ

هي من القواعد المذهبیة المختلف فیها، لذلك أوردها أكثر الفقهاء بصیغة الاستفهام الَّذي 

  . 3یدلُّ على الخلاف

  التَّعریف بألفاظ القاعدة والمعنى الإجمالي لها: المطلب الأول

الرُّخصة -1: قاعدةالتعریف بألفاظ ال: أولاً 
دَّة معاني، لكن سأختار لها ع :في اللُّغة:  4

  :منها ما هو أقرب إلى موضوع هذا البحث كما یأتي

  . 5الرُّخصة في الأمر هي خلاف التَّشدید: التیسیر والتَّخفیف-1

إِنَّ اللهَ یُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى  <<: قَالَ رَسُولُ اللهِ  .ترخیص الله للعبد في أشیاء خفَّفها عنه-2

   .6>>رُخَصُهُ، كَمَا یَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِیَتُهُ 

  

  

                                                           
بكي ت  1 ؛ بیروت دار الكتب العلمیة، 1:ط(1ج.ه، الأشباه والنَّظائر771عبد الوهاب بن تقي الدین السُّ

 . 49، ص)م1991/ه1411
 .275أحمد بن محمد مكِّي، غمز عیون البصائر، مرجع سابق، ص 2
    ". صیغ أخرى للقاعدة"سیأتي بیان هذا في عنصر 3
ابن : فمنهم من جعلها من أقسام الفعل المحكوم فیه، ومن الَّذین قالوا به: اختلف العلماء فیما بینهم حول الرُّخصة 4

أو أن تكون من أقسام .إنَّ الفعل الَّذي یجوز للمكلَّف الإتیان به أن یكون عزیمة أو رخصة: الحاجب والرَّازي، وقالوا

بك كور، ونظروا إلیها كصفة للأحكام التكلیفیةالحكم التَّكلیفي، وهو رأي ابن السُّ أو أنَّها من . ي والإسنوي وابن عبد الشَّ

اطبي، ذلك أنَّ الأصل في جمیع الأحكام أن تكون : أقسام الحكم الوضعي، ومن الَّذین قالوا به الغزالي والآمدي والشَّ

؛ 2:ط(1ج. جیز في أصول الفقه الإسلاميمصطفى الزحیلي، الو : یُنظر. عزیمة، ولا تنتقل إلى الرُّخصة إلاَّ لسبب

 .  بتصرُّف 429، ص)م2006/ه1427دار الخیر، : دمشق
  .500أحمد بن فارس القزویني، معجم مقاییس اللُّغة، مرجع سابق، ص: یُنظر 5
مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط(10شعیب الأرنؤوط ، ج: تح. ه، مسند الإمام أحمد241أحمد بن حنبل ت: أخرجه 6

حابة، باب مسند عبد الله بن عمر)م2001/ه1421  . 107،  ص- -، كتاب المكثرین من الصَّ
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    .1الإذن في الأمر بعد النَّهي عنه-3

تنوَّعت عبارات الأصولیین في تعریف الرُّخصة،  والملاحظ أنَّها وإن : في الاصطلاح -2

  : اختلفت في المبنى إلاَّ أنَّها متَّفقةٌ في المعنى، أذكر منها ما یأتي

رخسي- فها الإمام السَّ   3>>.هي ما استبیح لعذرٍ مع بقاء الدَّلیل المحرِّم<< :الحنفي 2عرَّ

واز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه هي ج<< :الإمام القرافي المالكي قال-

  4>>.شرعاً 

افعي قال 5الإمام الآمدي- الرُّخصة ما جاز فعله لعذرٍ مع قیام السبب << :الشَّ

م   6>>.المحرِّ

  :المقدسي الحنبلي قال 7الإمام بن قدامة-

  

                                                           
أحمد بن : أیضا. 40محمَّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، باب الصاد، مادة رخص،  ص: یُنظر 1

  . 500فارس، معجم مقاییس اللَّغة، مرجع سابق، باب الرَّاء، مادة رخص، ص
رخسي الحنفي صاحب المبسوط، الفقیه الأصولي، لزم الإمام عبد العزیز الحُلواني، أملى كتابه  2 هو محمَّد بن أحمد السَّ

یر الكبیر، توفَّى: المبسوط وهو في الِّسجن، من مصنَّفاته رخسي، شرح السَّ . ه490في حدود - رحمه الله- أصول السَّ

میر : ط؛ كراتشي.لا(2ه، الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة، ج775عبد القادر بن محمَّد محیي الدِّین ت: یُنظر

 .  28، ص)ت.محمَّد كتب خانه، د
رخسي ت  3 رخسي490محمَّد بن أحمد السَّ دار الكتب : ؛ بیروت1ط(1أبو الوفاء الأفغاني، ج: تح. ه، أصول السَّ

 . 117، ص)م1993/ه1414العلمیة، 
، )م1994دار الغرب الإسلامي، : ؛ بیروت1:ط(1محمَّد حجِّي، ج: تح. ه، الذخیرة684أحمد بن إدریس القرافي ت 4

 . 71ص
ل إلى المذهب الشافعي، 550هو علي بن أبي علي الآمدي الثعلبي، ولد بآمد بعد  5 ه، كان حنبلي المذهب ثمَّ تحوَّ

ؤل، توفَّىالإحكام في أصول الأحكام، أبكار الأف: من مؤلفاته   . ه631في صفر سنة - رحمه الله- كار، منهى السُّ

افعیة، مرجع سابق، ص: یُنظر   .    79أبوبكر بن أحمد، طبقات الشَّ
زَّاق عفیفي، ج: تح. ه، الإحكام في أصول الأحكام631علي بن أبي علي الآمدي ت  6 : ط؛ بیروت.لا( 1عبد الرَّ

 . 132، ص)ت.المكتب الإسلامي، د
ه، حفظ مختصر الخرقي، سمع من 541هو عبد الله بن أحمد موفق الدِّین بن قدامة المقدسي ولد في شعبان سنة  7

اجي وغیره، صنف العدید من الكتب منها وضة في أصول الفقه : سعد الله الدّجَّ المغني، الكافي، مختصر النِّهایة، الرَّ

عبد : تح. ه، ذیل طبقات الحنابلة795عبد الرحمن بن أحمد ت : یُنظر. ه620یوم عید الفطر سنة  -رحمه الله-توفَّى

  .  297- 281، ص)م2005/ه1425مكتبة العبیكان، : ؛ الریاظ1:ط(3الرحمن العثیمین، ج
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  1>>.هي استباحة المحظور مع قیام الحاظر<<

  :التعریف المختار

: لماء المذاهب الأربعة، فإنَّ التعریف الذي یُرجَّح هو كالتاليبعد عرض تعریفات ع  

  . 2الحكم الثابت على خلاف الدلیل لعذر: الرُّخصة هي

  : شرح محترزات التعریف

  .جنس یشمل الرُّخصة والعزیمة :الحكم

  .أي التَّرخُّص لا بدَّ له من دلیل :الثَّابت

إخراج العزیمة، لأنَّها على وفق الدَّلیل لا على خلافه، كذلك أخرج به  :على خلاف الدلیل

رب والنَّوم، إخراج الحكم  الأفعال المباحة الَّتي لم یوجد دلیل على منعها، كالأكل والشُّ

ابت بدلیل الحكم الثَّ  الثَّابت بدلیل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ لأنَّ المنسوخ لا یسمَّى دلیلاً،

ابت فالحكم الثَّ  ى دلیلاً، وحینئذٍ المرجوح لا یسمَّ  فإنَّ  حكم ثبت بمرجوح، راجح في مقابلة

تي كانت الأحكام الَّ ، و لیله لم یثبت على خلاف الدَّ ى رخصة؛ لأنَّ لا یسمَّ  اجحلیل الرَّ بالدَّ 

  .اوضعت عنَّ  ابقة ثمَّ على الأمم السَّ 

رورة، والحاجة، مثل أكل : لعذر فر وهو المشقَّة الشاملة للضَّ المیتة، وأحكام المرض والسَّ

  .ونحوه

: ویدلُّ على تعلیق شيءٍ بشيءٍ، ونطُّته به) نوط(هو من : في اللُّغة معناه: المناط-2 

           3علَّقته به

                                                           
یَّان، : م.؛ د2:ط(1ه، روضة النَّاظر وجُنَّة المُناظِر،ج620عبد الله بن أحمد بن قدامة ت  1 سة الرَّ ، )م2002/ه1423مؤسَّ

  .189ص

وسبب اختیاري لهذا التَّعریف لأنه اختیار الإمام البیضاوي، والإمام الإسنوي من المتقدمین ، ومن المعاصرین هو  2

دار الكتب : ؛ بیروت1:ط.(ه، نهایة السول772عبد الرحمن بن الحسن ت: یُنظر. اختیار الدكتور عبد الكریم النَّملة

: تح. بن الحسن، التَّمهید في تخریج الفروع على الأصولعبد الرحمن : أیضاً . 33، ص)م1999/ه1420العلمیة، 

عبد الكریم بن علي النَّملة، : أیضاً . 71، ص)م1981/ه1401دار الرِّسالة، : ؛ بیروت2:ط(محمَّد حسن هیتو،

  .    450، ص)م1999/ه1420مكتبة الُّرشد، : ؛ الرِّیاض1:ط(1المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، ج
 .  370س، معجم مقاییس اللُّغة، مرجع سابق، باب النُّون، مادة نوط، صأحمد بن فار  3
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؛ لأنَّ 1یُطلق المناط عند الأصولیین والفقهاء مرادفاً لمصطلح العلَّة :معناه في الاصطلاح

به هي مناط : تعریفهم للعلَّة  رع الحكم إلیه، وناطه به، ونصَّ الحكم؛ أي ما أضاف الشَّ

  . 2علامةً علیه

  .3إذا خالف أمره: عصى العبد ربَّه: هي خلاف الطَّاعة، یُقال: في اللُّغة: المعصیة-3

رعي، فمن ال <<:قال شیخ الإسلام بن تیمیة :في الاصطلاح معصیة هي مخالفة الأمر الشَّ

   4>>.به رُسُلَهُ وأنزل به كتبه فقد عصى خالف أمر الله الَّذي أرسل

هي اسمٌ لفعلٍ حرامٍ مقصودٌ بعینه؛ أي نفس الفعل مقصودٌ مع العلم بحرمته، دون -

  5.مخالفة الأمر، فإنَّها لو كانت مقصودةً لكان كفراً 

رع هي مستمدَّةٌ من معناها اللَّغوي الَّذي هو- . المخالفة لمطلق الأمر: فالمعصیة في الشَّ

رعأمَّ           6.فهي المخالفة للأمر التَّكلیفي خاصة: ا في الشَّ

  المعنى الإجمالي لقاعدة الرُّخصُ لا تنَُاط بِالْمَعَاصِي: ثانیاً 

وهو منح المكلَّف رخص : من الأسباب الَّتي شُرع من أجلها التَّرخیص مقصد التَّخفیف  

رع، وذلك یكون بعدَّة أنواع منها وم والحجِّ والعُمرة  الإسقاط كإسقاط: الشَّ الجُمعات والصَّ

                                                           
ارع: العلَّة 1 ارع: وقیل أنَّها. هي الوصف المعرِّف للحكم بوضع الشَّ . الوصف المؤثِّر في الحكم لا بذاتها بل بجعل الشَّ

سید الجمیلي، : تح. الأحكام علي بن محمَّد الآمدي، الإحكام في أصول: یُنظر. المعنى الجالب للحكم: وهي أیضا

؛ 3:ط(5طه جابر العلواني، ج: تح. ه، المحصول606محمَّد بن عمر الرَّازي ت: أیضا. 224، مرجع سابق، ص3ج

أحمد بن : تح. محمد بن الحسین بن الفرَّاء، العُدَّة في أصول الفقه.134، ص)م1997/ه1418مؤسسة الرِّسالة، : م.لا

  .   175، ص)م1990/ه1410ن.لا: م.؛ لا2: ط(1علي المباركي، ج
أحمد بن : أیضاً . 144ه، روضة النَّاظر وجنَّة المناظر، مرجع سابق ، ص620یُنظر عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 2

ؤوف سعد،: تح. ه، شرح تنقیح الفصول684إدریس القرافي ت شركة الِّباعة الفنِّیة المتَّحدة، : م.؛ لا1:ط(عبد الرَّ

وكاني،: أیضاً . 388،ص)م1973/ه1393 دار : ؛ الرِّیاض1:ط(سامي بن عربي: تح. إرشاد الفحول محمَّد علي الشَّ

 . 718، ص)م2000/ه1421الفضیلة، 
  .67محمَّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب مرجع سابق، باب الواو، مادَّة عصا، ص: یُنظر 3
 .269، مرجع سابق، ص8ه، مجموع الفتاوى، ج728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت 4
دار الكتب : ؛ بیروت1:ط(3عبد الله محمَّد عمر، ج: تح. ه، كشف الأسرار730مد البخاري تعبد العزیز بن أح 5

 .   297، ص)م1997/ه1418العلمیة، 
 . 41أیوب بن موسى الكفوي، الكلِّیات، مرجع سابق، باب الألف، مادّة العصیان، ص 6
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لاة، ومنها الإبدال كإبدال الوضوء والغسل  بأعذار معروفات، أو التَّنقیص كقصر الصَّ

   1.بالتَّیمم، وكإبدال بعض واجبات الحجِّ والعمرة بالكفَّارات عند قیام الأعذار

یوطي :معنى القاعدة   " ناط بالمعاصي لا تُ  خصالرُّ " معنى قولنا  << :2قال الإمام السُّ

يء، فإن كان تعاطیه في ظر في ذلك الشَّ ، نُ خصة متى توقف على وجود شيءٍ أن فعل الرُّ 

  3>>.فلا خصة، وإلاَّ ع معه فعل الرُّ نِ ، امتُ نفسه حراماً 

رع في حالة طاعته، أمَّا إذا كان    فالمفروض أن یكون انتفاع المكلَّف برخص الشَّ

رع  عاصیاً، كأن سافر لقطع طریقٍ  أو إخافة سبیلٍ، فإنَّ ذلك یتنافى مع ترخیص الشَّ

   4.وتخفیفه له

بب : المطلب الثَّاني بب المعصیة والسَّ صیغٌ أخرى للقاعدة والفرق بین سَّ

  المقارن للمعصیة

لقد تنوَّعت وتقاربت ألفاظ أهل العلم في صیاغة قاعدة الرُّخص : صیغ أخرى للقاعدة: أولاً 

یاغة إلاَّ أنَّها اتَّحدت في  لا تنُاط بالمعاصي، إذ كلٌ من تلك العبارات وإن اختلفت في الصِّ

  : المعنى، أذكر منها ما یأتي

 5العصیان هل ینافي التَّرخُّص أم لا ؟ )1

 

                                                           
لام ت 1 مكتبة الكلِّیات الأزهریة، : ط؛ القاهرة.لا(2ه، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج660عبد العزیز بن عبد السَّ

 . 8، ص)م1991/ه1414
یوطي، ولد في سنة  2 ه، أخذ العلم عن البلقیني والمناوي وبن الفلاتي وغیرهم 849هو عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ

الإتقان في علوم القرآن، الإكلیل في استنباط التَّنزیل، الأشباه والنَّظائر، كانت وفاته : ف منهامصنَّ  600كثیر، له نحو 

یوطي، ذیل طبقات الحفَّاظ للذَّهبي: یُنظر. ه911جمادى الأولى سنة  19لیلة الجمعة  . عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ

   .  223، ص)ت.ددار الكتب العلمیة، : ط؛ بیروت.لا(زكریَّا عمیرات،: تح
یوطي ت 3 دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(ه، الأشباه والنَّظائر911عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ

  .138، ص)م1990/ه1411
وكي، نظریة التَّقعید الفقهي، 4  .344، ص)م1994/ه1414كلِّیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : ؛ الرِّباط1:ط(محمَّد الرُّ
ادق الغریاني: تح. ه، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك914الونشریسي تأحمد بن یحیا  5 : ؛ بیروت1:ط(الصَّ

نقیطي، إعداد المهج لاستفادة من المنهج: أیضاً . 67، ص)م2006/ه1427دار بن حزم،  ط؛ .لا(أحمد بن أحمد الشَّ

 .51، ص)م1983/ه1403إحیاء التُّراث الإسلامي، : قطر
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 .1الرُّخص لا تستباح بالمعاصي )2

  2المعصیة التَّرخُّص أم لا ؟هل تُبطل  )3

 .3لا یجوز تعلیق الرُّخص بالمعاصي )4

 .4المعاصي تنافي الرُّخص )5

 .5الرُّخصة لمن لم یكن عاصیاً  )6

 .6المعاصي لا تكون أسباباً للرُّخص )7

 .7هل تجوز الرُّخص للعُصاة أم لا؟ )8

بب المقارن للمعصیة: ثانیاً  بب المعصیة والسَّ   الفرق بین سَّ

   8>>هو جلیلٌ حسنٌ في الفقه<< :قال الإمام القرافي عن هذه المسألة  

فقد التبس على كثیر من الفقهاء التفریق بین كون المعصیة سبباً للرُّخصة، وبین مقارنة 

  .المعصیة لسبب الرُّخصة، فإنَّ الأسباب من جملة الوسائل

 في أمَّا المعاصي فلا تكون سبباً للرُّخصة، لأنَّ ترتیب ا  
ٌ
لرُّخصة على المعصیة سعي

  .9 تكثیر تلك المعصیة بالتَّوسعة على المكلَّف بسببها

  

                                                           
 .322ه، الذَّخیرة، مرجع سابق،  ص684رافي تأحمد بن إدریس الق 1
 .886وهبة الزُّحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ص 2
دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1ه، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج620عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 3

  . 306، ص)م1994/ه1414
ركشي، المنثور في القواعد 4 تحقیق التُّراث الفقهي، : ؛ الكویت1:ط(2تیسیر محمود، ج: تح. محمَّد بن بهار الزَّ

  . 168، ص)م1982/ه1402
افعي ت 5   . 212، ص)م1990/ه1410دار المعرفة، : ط؛ بیروت.لا(1ه، الأم، ج204محمَّد بن إدریس الشَّ
   .62ه، الفروق، مرجع سابق، ص684أحمد بن إدریس القرافي ت 6
دار المعرفة، : ؛ بیروت6:ط(1ه، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج595محمَّد بن أحمد بن رشد ت 7

  .168، ص)م1982/ه1402
 .63ه، الفروق، مرجع سابق، ص 684أحمد بن إدریس القرافي ت 8
 .62المرجع نفسه، ص 9
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فر الموصوف بالمعصیة، كإباق العبد من سیِّده، ونشوز المرأة من زوجها، : ومثالها السَّ

فر اُشترط في إباحة فعلها أن لا  فلمَّا كانت رخصة القصر والفطر متوقِّفة على وجود السَّ

  .    1عصیةیكون سفر م

أمَّا مقارنة المعاصي لأسباب الرُّخص، فلا تَمنع إجماعاً، فیجوز لأفسق النَّاس   

وأعصاهم التَّیمم إذا عدم الماء، ونحو ذلك من الرُّخص، فالمعصیة مقارِنةٌ لسبب الرُّخصة 

بب    2.لا إنَّها هي السَّ

ى فیه، فإنَّه لا یمتنع علیه بما إذا غصب المسافر في سفرٍ مباحٍ ثوباً وصلَّ : ویمثَّل لها

بب   . 3الأخذ بالرُّخصة، فالمعصیة ههنا مقارِنةٌ لسبب الرُّخصة لا أنَّها هي السَّ

  أصل قاعدة الرُّخص لا تنَُاط بالمَعَاصِي: المطلب الثَّالث

جاءت بعض النُّصوص القرآنیة تحمل في معناها دلالة واضحة  على مشروعیة هذه   

القاعدة، وهو ما استنتجه بعض علماء التَّفسیر، بالإضافة إلى الدلالة من المعقول على 

  :مضمونها، ویتَّضح ذلك فیما یأتي

  : من الكتاب

O ]  \  [  Z   Y  X  W^    `  _  a :قال تعالى: الدَّلیل الأول

     bN ]3:المائدة[  

  4.وهو البطن) خمص(مجاعةٌ بلغة قریش، وهي مشتقَّة من : المخمصة-

  : وجه الدلالة

بهذه الآیة الكریمة من یقول أنَّ العاصي بسفره لا یترخَّص بشيءٍ من رخص  استدلَّ   

فر   . السَّ

                                                           
ركشي، المنثور في القواعد، مرجع سابق، ص محمَّد بن بهار 1   .170الزَّ
 .63بن إدریس القرافي، الفروق، مرجع سابق، صأحمد  2
ركشي، المنثور في القواعد، مرجع سابق، ص 3   .170محمَّد بن بهار الزَّ
؛ 1:ط(محمَّدضاحي عبد الباقي : تح. ه، التبیان في تفسیر غریب القرآن815أحمد بن محمَّد بن الهائم ت: یُنظر 4

 .148، ص)ه1423دار الغرب الإسلامي، : بیروت
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     1.غیر متعاطٍ لمعصیة الله: أي>> غیر متجانفٍ لإثمٍ <<:فقوله

وأنَّ الآیة الكریمة مطلقةٌ في تحریم المیتة والدَّم وغیرهما ممَّا ذكر في بدایتها، لكن   

  .اُستثني من هذا الإطلاق حالة الاضطرار في المخمصة على أن یكون غیر متجانفٍ 

\  [   ^  _  `  O  d  c  b  a  :قال تعالى :الدَّلیل الثَّاني

g  f    eh  q     p  o  n    m  l       k      j  ir      v  u   t  sN ]البقرة :

173[  

  وجه الدلالة

الآیة حرَّمت أكل المیتة والدَّم ولحم الخنزیر وما أهُِلَّ به لغیر الله؛ وهو الَّذي یُذكر عند   

؛ وهو المحتاج لما حرَّم الله  علیه، وأُبیح ذبحه اسمٌ غیر الله تعالى، لكنَّها استثنت المضطرَّ

رورة، ولا إثم علیه في أكله، ولكن بشرط أن یكون غیر باغٍ ولا عادٍ؛ أي غیر  له للضَّ

        2.طالبٍ ما لیس له طلبه، ولا متجاوزٍ لما رُسم له، فیأكل فقط قدر ما یُقیمه

أي خارجٍ : فجعل رخصة أكل المیتة منوطةٌ بالاضطرار حال كون المضطرِّ غیر باغٍ   

والخروج عن الإمام وقطع الطَّریق  3.أي ظالمٍ للمسلمین بقطع طریق: على الإمام، ولا عادٍ 

  .هي من المعاصي

افعي   خصة أنَّ القصر رخصةٌ، وإنَّما جُعلت الرُّ << :هذه الآیة فقال 4وقد ذكر الإمام الشَّ

  .لمن لم یكن عاصیاً 

                                                           
دار : م.؛ لا2:ط(3سامي بن محمَّد سلامة، ج: تح. ه، تفسیر القرآن العظیم774إسماعیل بن عمر بن كثیر ت 1

  .31، ص)م1999/ه1420طیبة، 
  . 106، ص)ت.دار القلم، د: ط؛ دمشق.لا(1الحسن بن محمَّد الرَّاغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ج: یُنظر 2
 . 466، ص)م2003/ه1424مكتبة الرشد، : ؛ الریاض1:ط(یعقوب الباحسین، قاعدة المشقَّة تجلب التَّیسیر 3
افِعِي هو  4 ائِب بن عبید بن عبد یزِید بن هِشَام مُحَمَّد بن إِدْرِیس بن الْعَبَّ  الإِمَام الشَّ اس بن عُثْمَان بن شَافِع بن السَّ

 
ّ
روى عن  ،وحمل إلى مكة وهو ابن سنتین ،150ولد بغزة سنة ، بن الْمطلب بن عبد منَاف الْقرشِي المطلبي الْمَكِّي

. ه204آخر رجب سنة  مات فيوغیرهم،  عمه محمد بن علي وأبي أسامة وسعید بن سالم القداح وابن عیینة ومالك

، )ه1403 ،دار الكتب العلمیة :بیروت  ؛1:ط( طبقات الحفاظ ،ه911تعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : یُنظر

 .150ص
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Oq     p  o  n    m  l       k      j  ir    u   t  s  :ألا ترى إلى قوله تعالى 

v  N ]1>> ]173:البقرة  

  :یُستدلُّ على هذه القاعدة من المعقول في أمرین هما: من المعقول

لاً إلى-1 المصلحة، فلو  أنَّ التَّرخُّص شُرع للإعانة على تحصیل المقصد المباح، توصُّ

رع منزَّهٌ عن هذا   2.شُرع ههنا لشُرع إعانةً على المحرَّم تحصیلاً لمفسدةٍ، والشَّ

رعیة معونةٌ من الله تعالى لمن وُجد في حقِّه سبب التَّرخیص، وهو الطَّاعة -2 الرُّخص الشَّ

  3.عانأو الفعل المشروع، فلا یجوز لمن كان عاصیاً أن یترخَّص بها، لأنَّ العاصي لا یُ 

  مَذاهبُ الْعلماءِ في التَّرخُّصِ للعصاةِ : المطلب الرَّابع

بب لتعاطي الرُّخص هو الحرج والمشقَّة، فمتى وُجدت ممَّ     ا أجمع علیه الفقهاء أنَّ السَّ

  . هذه الأسباب تحقَّقت الرُّخصة

بین العلماء في ولكن هل للمكلَّف أن یتمتَّع بها مطلقاً أم لابدَّ لذلك من شرط؟ لقد وقع    

  :هذه المسألة خلافٌ على قولین

ل   :القول الأوَّ

على المشهور في مذهب مالك قالوا بعدم إباحة الرُّخصة إذا كان سببها  4فقهاء المالكیة  

OH    I  : معصیة لكنَّهم استثنوا أنَّه یُرخَّص للمضطرَّ العاصي أكل المیتة بدلیل قوله تعالى

K  JL     Q  P         O  N  MN ]29: النساء[  

  

                                                           
افعي ت 1   .212ه، الأم، مرجع سابق، ص204محمَّد بن إدریس الشَّ
 . 116عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 2
صالح بن ناصر الخزیم، : تح. ه، تقویم النَّظر في مسائل خلافیة شائعة592علي الدَّهان تمحمَّد بن : یُنظر 3

  .بتصرُّف 379، ص)م2001/ه1422مكتبة الرُّشد، : ؛ الرِّیاض1:ط(1ج
نة، ج179مالك بن أنس الأصبحي ت: یُنظر 4 ، )م1994/ه1415دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1ه، المدوَّ

: ؛ بیروت1:ط(1ه، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج422لوهاب بن علي القاضي تعبد ا: أیضاً . 207ص

 .  304، ص)م1999/ه1420دار بن حزم، 
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افعیة    . لكنَّهم لم یستثنوا رخصة أكل المیتة 2والحنابلة،  1ووافقهم الشَّ

  :القول الثَّاني

إلى أنَّ المطیع والعاصي في الأخذ بالرُّخص سواء، وبه أیضاً قال  3ةذهب الحنفیَّ 

  . 4الظَّاهریة

  . 6أنَّ القصر فرضٌ، ووافقه تلمیذه بن القیِّم: وقال 5واختاره شیخ الإسلام بن تیمیة

  : سبب الاختلاف

سبب الاختلاف بین الفقهاء والأصولیین هو حول النصوص الدالة على الرُّخصة، -  

فمن نظر إلى إطلاق اللَّفظ أباحها للعاصي، ومن نظر إلى أنَّ النُّصوص جاءت مقیَّدةً 

  .منع الرُّخص على العصاة

الَّتي فیها  ]173 :البقرة[ O        n    m  l       kN :ویَنْبَنِي سبب اختلافهم أیضاً حول آیة- 

، الَّذي هو نوعٌ من أنواع الإجمال في فهم النَّص
ٌ
    7.اشتراكٌ لغويٌ جُملي

واختلافهم كذلك على مفهوم الرُّخصة، أهي معونةٌ فلا تتناول العاصي، أم هي تخفیفٌ - 

  8فتتناوله؟

                                                           
افعي ت: یُنظر 1 محیي الدِّین بن شرف النَّووي، : أیضاً . 212ه، الأم، مرجع سابق، ص204محمَّد بن إدریس الشَّ

 .223، ص)ت.مكتبة الإرشاد، د: جدَّةط؛ .لا(4محمَّد نجیب المطیعي، ج: تح. المجموع

عالم : ؛ الرِّیاض3:ط (عبد الله التُّركي وعبد الفتَّاح الحلو: تح. ه، المغني620عبد الله بن أحمد بن قدامة ت: یُنظر 2

اف القناع: أیضاً  .155، ص)م1997/ه1417الكتب،  هلال مصطفى هلال، : تح. منصور بن یونس البهوتي، كشَّ

 .505، ص)ه1402دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا(1ج
اص ت: یُنظر 3 : ط؛ بیروت.لا(1محمَّد صادق القمحاوي، ج: تح. ه، أحكام القرآن370أحمد بن علي أبو بكر الجصَّ

؛ 1:ط(ه، تبیین الحقائق743عثمان بن علي الزَّیعلي ت: أیضاً . 156، ص)ه1405دار إحیاء التُّراث العربي، 

  .215، ص)ه1313 المطبعة الكبرى الأمیریة،: القاهرة
 . 99، ص)ه1348مطبعة النَّهضة، : ؛ القاهرة1:ط(2أحمد شاكر، ج: تح. ه، المحلَّى456علي بن أحمد ت 4
  . وما بعدها بتصرُّف 64مرجع سابق، ص 24ه، مجموع الفتاوى،ج728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت 5
دار الكتاب : بیروت ؛2:ط(1، جحامد الفقيمحمَّد : تح. مدارج السالكین ،ه751ت ابن القیِّممحمد بن أبي بكر   6

 .370، ص)م1973 /ه1393العربي، 
وكي، نظریَّة التَّقعید الفقهي، مرجع سابق، ص 7  .344محمَّد الرُّ
 . 337محمَّد بن محمَّد المقرِّي، القواعد، مرجع سابق، ص 8
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  الأدلَّة

ل   .استدلَّ الجمهور بأدلَّة من الكتاب والمعقول: أدلَّة القول الأوَّ

ل :من الكتاب-أ \  [   ^  _  `  O  b  a  8 7 :الدلیل الأوَّ

g  f    e  d  ch  q     p  o  n    m  l       k      j  ir    v  u   t  sN 

  ]173: البقرة[

اضطرَّ غیر باغٍ ولا عاد، قاطعاً سبیلاً، أو مفارقاً فمن << :1قال مجاهد: وجه الدلالة

للأئمَّة، أو خارجاً في معصیة الله، فله الرُّخصة، ومن خرج باغیاً أو عادیاً أو في معصیة 

   2>>. الله فلا رخصة له، وإن اضطرَّ إلیه

ف بأنَّه غیر أنَّ الآیة حرَّمت المیتة والدَّم على الكلّ، ثمَّ أباحتها للمضطرِّ الَّذي یوص-  

فة، لذلك وجب بقاؤه تحت الآیة . باغٍ ولا عادٍ، والعاصي غیر موصوفٍ بهذه الصِّ

فر، فإن كان سفر معصیةٍ كانت إعانةً على معصیة    3.فالرُّخصة إذاً إعانةٌ على السَّ

  :اُعترض علیه بـ

O  l       k      j  i    :وهذه حجج ضعیفة، أمَّا الآیة<<:شیخ الإسلام بن تیمیة قال  

  n    mN   رین الَّذي یبغي المحرَّم من الطَّعام مع قدرته : قالوا المراد بالباغي        فأكثر المفسِّ

أمَّا قولهم إنَّ هذا إعانةٌ ... الَّذي یتعدَّى القدر الذي یحتاج إلیه: على الحلال، والعادي

صلِّي ركعتین، كما هو مأمورٌ أن یصلِّي على المعصیة، فغلطٌ، لأنَّ المسافر مأمورٌ بأن ی

  4>>. بالتَّیمم، وما زاد على الرَّكعتین لیس طاعة ولا وأموراً بها أحدٌ من المسافرین

                                                           
اج، من أهل مكَّة، یروي عن جماعةٍ من أصحاب  1 ائب، القارئ ،كنیته أبو الحجَّ هو مجاهد بن جبر مولى عبد الله السَّ

بمكَّة وهو ساجدٌ سنة اثنتین أو ثلاثة  ، روى عنه الحكم ومنصور، كان فقیهاً عابداً ورعاً متقناً، مات رسول الله 

دار الفكر، : ؛ بیروت1:ط(شرف الدِّن أحمد، ج: تح. ، الثقاتمحمَّد بن حبَّان التَّمیمي: یُنظر. ومائة

  .  419، ص)م1975/ه1395

  . 482، تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق، ص774إسماعیل بن عمر بن كثیر ت2 
راث دار إحیاء التُّ : ؛ بیروت3:ط(5ه، مفاتیح الغیب أو التَّفسیر الكبیر، ج606محمَّد بن عمر فخر الدِّین الرَّازي ت 3

 .202، ص)ه1420العربي، 
 .وما بعدها بتصرُّف 64، مرجع سابق، ص24ه، مجموع الفتاوى، ج728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت :یُنظر 4
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رط بمنزلة الاستثناء في أنَّه لا یستقِلُّ بنفسه، فلا بُدَّ    قوله غیر باغ ولا عاد، شرطٌ، والشَّ

فمن ( إلاَّ الأكل، لأنَّا بیَّنَّا أنَّ معنى الآیة من تعلُّقه بمذكور وقد علمنا أنَّه لا مذكور

وإن كان كذلك وجب أن یكون متعَلِّقاً بالأكل ) اضطرَّ فأكل غیر باغٍ ولا عادٍ فلا إثم علیه

فر الَّذي هو البتَّة غیر مذكورٍ         1.الذي هو في الحكم المذكور، دون السَّ

_  `  O\  [  Z   Y  X  W  ]^    a  8 7  :الدَّلیل الثَّاني 

bN ]3: المائدة[  

  : وجه الدلالة

وهو أن یأكل ( إلى ما حرَّم الله المذكور في الآیة وهو غیر متعَّرِّضٍ لمعصیةٍ  أنَّ المضطرَّ 

بع أو یكون عاصیاً بسفره   2.فإنَّه لا یترخَّص) فوق الشَّ

دٍ لإثمٍ << :قال مجاهد في الآیة یأكله من جهد أن رخَّص للمضطرِّ إذا كان غیر متعمِّ

  3>>.علیه أن یأكله مٌ ه محرَّ فمن بغى أو عدا أو خرج في معصیة الله فإنَّ 

  :من المعقول- ب

بب -   رعیة معونةً من الله تعالى لمن وجد في حقِّه سَّ بناءً على أنَّ الرُّخص الشَّ

التَّرخیص، فلا یجوز لمن كان عاصیاً أن یترخَّص بها، لأنَّ العاصي لا یُعان، بل یجب 

  أن یعاقب على المعصیة بمنعه من الرُّخصة، إذ لا یُستعان بنعم الله على معاصیه، 

  O´  ³  ²   ±  °N    :على شكره، قال تعالىوإنَّما یستعان بنعمه 

   4 ]60: الرحمن[

  

                                                           
 .202، مرجع سابق، ص5محمَّد بن عمر الرَّازي، مفاتیح الغیب، ج 1
دار القلم، : ؛ دمشق1:ط(داووديصفوان : تح. ه، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز468علي بن أحمد الواحدي ت 2

 .308، ص)ه141
یوطي ت 3  .20، ص)ت.دار الفكر، د: ط؛ بیروت.لا(3ه، الدُّرُّ المنثور، ج911عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ
ادق الغریاني، تطبیقات قواعد الفقه عند المالكیة 4 دار البحوث الدِّراسات الإسلامیة وإحیاء التُّراث، : ؛ دبي1:ط(الصَّ

  .48، ص)م2002/ه1423



39 
 

  : اُعترض علیه بـ

بب، بل هي منفصلةٌ عنه من كلِّ وجهٍ، توجد بدونه ویوجد  أنَّ    المعصیة لیست هي السَّ

بدونها، نعم هي مجاورةٌ له، لكنَّ مجاورة المعصیة لا تمنع من اعتبار المجاور شرعاً، 

لاة في الأرض المغصوبة والمسح على الخفِّ المغصوب، فإنَّها لمَّا لم تكن هي  كالصَّ

كر بشُرب المسكرِ نفسها معصیةً أسقطت ال بب المعصیة كالسُّ واجب، هذا بخلاف السَّ

    1.المحرَّم، فإنَّه لا یصلح سبباً لنعمة التَّرخیص

بدلاً . أنَّ العقوبة على المعصیة الَّتي سافر لأجلها بمنعه من الرُّخصة، تكثیرٌ للمعصیة  

فر والثَّانیة عدم  الأولى عصیانه في 2.من ارتكابه معصیةً واحدة فإنَّه یرتكب معصیتین السَّ

  .العمل بالرُّخصة

نَّة استدلَّ  :أدلَّة القول الثَّاني   .الحنفیَّة ومن وافقهم بأدلَّة من الكتاب والسُّ

لالدَّ : من الكتاب-أ }  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   O  :قال تعالى :لیل الأوَّ

¥  ¤¦  N ]185: البقرة[  

¨  ©            O  ±    °   ¯  ®  ¬  «  ª :  في آیة التَّیمم قال تعالى: دَّلیل الثَّانيال

  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²N ]43: النساء[        

  :وجه الدَّلالة

فر وغیرهما جاءت مطلقة، فزیادة قید أن لا یكون أنَّ ن   صوص الرُّخصة في المرض والسَّ

   3.عاصیاً نسخٌ على ما عُرف في الأصول

لم یوجد نص یقیِّد مطلق النُّصوص، وأمَّا القیاس على النُّصوص فلا یصلح، وذلك   

لاختلاف الجامع فإنَّ المؤثِّر في أصله في منع الرُّخصة عدم سببها، وذلك أنَّ سبب 

الرُّخصة لا بدَّ أن یكون مباحاً، وهو في صلاة الخوفِ الخوفُ، وهو في قطاع الطَّریق 

                                                           
  .467یعقوب الباحسین ، قاعدة المشقَّة تجلب التَّیسیر، مرجع سابق، ص 1
 . الهامش 338محمَّد بن محمَّد المقرِّي، القواعد، مرجع سابق، ص 2
 .46، ص)ت.دار الفكر، د: بیروت: ط.لا(2ه، العنایة شرح الهدایة، ج786محمَّد بن محمَّد البابرتي ت 3
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فر ولیس ). قطع الطَّریق(سبب عن نفس المعصیة  بب السَّ وسببُ السببِ سببٌ، فإنَّ السَّ

لاة في الأرض المغصوبة،  هو مستندٌ إلى قطع الطَّریق، والمعصیة هي مجاورة له كالصَّ

بب الفاعل لا الغائي     1.وهذا بناءً على أنَّ المراد بالسَّ

نَّةمن ا- ب   :لسُّ

ل   إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ << : قال رسول الله   2أنس بن مالك: قال: الدَّلیل الأوَّ

لاَةِ  وْمَ وَشَطْرَ الصَّ   .  3>>.اَلْمُسَافِرِ الصَّ

عَلَى اَلْمُسَافِرِ  إِنَّ الله فَرَضَ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّكُمْ << :  4قال بن عبَّاس: الدَّلیل الثَّاني  

  .5>>.رَكْعَتَیْنِ، وَعَلَى اَلْمُقِیمِ أَرْبَعٌ، وَفِي اَلْخَوْفِ رَكْعَةٌ 

  : وجه الدلالة

ریفین أنَّ للمسافر أن یقصر صلاته، وله أن یفطر في رمضان، یُفهم    من الحدیثین الشَّ

فر بنوعٍ دون نوع، فلو كان الحكم معلَّقاً  فر المباح أو  لكنَّها لم تقیِّد قط السَّ بأحد نوعي السَّ

  .المحرَّم لكانت النُّصوص سالفة الذِّكر دلَّت علیه

                                                           
 .بتصرُّف 47، ص)ت.دار الفكر، د: ط؛ بیروت.لا(2ه، شرح فتح القدیر،ج681عبد الواحد السواسي تمحمَّد بن  1
یوسف : یُنظر. هو أنس بن مالك القشیري، ویقال الكعبي، وكعب أخوه، سكن البصرة، وهو لیس خادم رسول الله  2

دار : ؛ بیروت1:ط(1البجاوي، ج علي محمَّد: تح. ه، الاستیعاب في معرفة الأصحاب463بن عبد الله النمري ت

  .111، ص)م1992/ه1412الجبل، 
مطبعة : ؛ مصر2:ط(3محمَّد فؤاد عبد الباقي، ج: تح. ه، سنن التِّرمذي279محمَّد بن عیسى التِّرمذي ت: أخرجه 3

وم، باب ما جاء في الرُّخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، ) م1975/ه1395مصطفى البابي الحلبي،  كتاب الصَّ

في : غیر هذا الحدیث، وقال عبد الحقّ  النَّبيِّ هذا حدیثٌ حسن، ولا نعرف لأنسٍ هذا عن : قال التِّرمذي. 85ص

حیح أنس بن مالك: وقال ابن أبي حاتم في علله. إسناد هذا الحدیث اختلافٌ كثیرٌ    .  اُختلف فیه، والصَّ
دعا له ، كان قد قرأ المحكم علي عهده ، لب القرشي الهاشمي ابن عم النبي عبد الله بن عباس بن عبد المطَّ هو  4

د ى علیه محمَّ وصلَّ  ه70سنة  :وقیل ه68بالطائف سنة   مات. م تأویل كتابهوعل، بالفقه في دین الله المصطفى 

أحمد بن : یُنظر .ه68سنة في سنة  72عمرو بن علي مات عبد الله بن عباس بالطائف وهو ابن  :بن الحنفیة وقال

، )ه1407دار المعرفة، : ؛ بیروت1:ط(1 الَّلیثي،جعبد الله: تح. ه، رجال صحیح مسلم428علي بن منجویه ت

 . 339ص
اج ت: أخرجه 5 حیح261مسلم بن الحجَّ دار إحیاء : ط؛ بیروت.لا(1محمَّد فؤاد عبد الباقي، ج: تح. ه، المسند الصَّ

  . 479، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة المسافرین وقصرها، ص)ت.التُّراث العربي، د
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فر یكون  أنَّه خصَّ سفراً من سفر، مع علمه  لم ینقل أحدٌ قط عن النَّبيِّ    بأنَّ السَّ

فر لكان بیانه من الواجبات، ولو  حراماً ومباحاً، ولو كان هذا ممَّا یختصُّ بنوعٍ من السَّ

   1.لنقلته الأمَّة نه بیَّ 

لیس مقصود الشّارع من شرع الرُّخصة الترفیه بالمعصیة، بل بما هو في ذاته منبع   

ارع الرُّخصة بما هو یلزمه  زق الحلال، فلا یَرِدُ أنَّ إناطة الشَّ الطَّاعة والمعاش وطلب الرِّ

    2.وقصد منه المعصیة لا یلیق، وشدَّد وادَّعى أنَّه لا نظیر له

  : القول الرَّاجح

بعد عرض آراء الفقهاء حول مسألة التَّرخُّص للعُصاة، وبعد سرد أدلَّة كل فریق وما ورد   

ل في أنَّ ارتكاب  علیها من اعتراضات، فإنَّ الرَّاجح هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأوَّ

ولأنَّ فتح باب الرَّخص  المعاصي مانعٌ من التَّمتُّع والاستعانة بالرُّخص، وذلك لقوَّة أدلَّتهم،

 إلى تكثیر الفساد فالمنع إذاً أولى
ٌ
  .     للعُصاة هو في حقیقته سعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .63، مرجع سابق، ص24ه، مجموع الفتاوى، ج728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت: یُنظر 1
دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1ه، فواتح الرَّحموت، ج1225محمَّد بن نظام الدین السالوي ت 2

  .132، ص)م2002/ه1423



42 
 

  

  

  

  

  

  

التَّطبیقات الفقهیة لقاعدة الرُّخصُ لا تنَُاطُ : المبحث الثَّاني

  بِالمَعَاصِي

  :وفیه أربعةُ مطالبٍ 

  

ل    المسح على الخفَّین: المطلب الأوَّ

  

  سفر المعصیة: الثَّانيالمطلب 

  

  یاحة والنُّزهةسِّ سفر ال: المطلب الثَّالث

  

  إجهاض ولد الزِّنا : المطلب الرَّابع
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  التَّطبیقات الفقهیة لقاعدة الرُّخصُ لا تنُاطُ بِالمَعاصِي: المبحث الثَّاني

یة القواعد الفقهیة، والَّتي من بینها توظیف ملكة التَّخریج       تظهر في هذا المبحث أهمِّ

علیها، وبالتَّالي معرفة أحكام المسائل الَّتي لیست مسطورةً في الفقه، حسب قواعد كلِّ 

مذهب، وقاعدة الرُّخصُ لا تنُاطُ بالمْعاصي هي من القواعد الفقهیة الَّتي كان لها أثرٌ في 

وء على بعض المسائل الفقهیَّ ا ة المختلفة الَّتي لفقه، وسأحاول في هذا المبحث تسلیط الضَّ

  .راسةالقاعدة موضوع الدِّ  خُرِّجت أحكامها وفق هذه

ل   المسح على الخفَّینمدَّة  مسألة: المطلب الأوَّ

وزنٍ و هو إصابة البلَّة لخفٍّ مخصوص، في محلٍّ مخصوص، : المسح على الخفِّ 

ا .مخصوص    1.ر للكعبین فأكثر من جلدٍ ونحوهتوالخُفُّ هو السَّ

نَّة النَّبویة، ففي صحیح مسلم عن المُغیرة بن شُعبة    2والمسح على الخُفّ ثابتٌ بالسُّ

ذَاتَ لَیْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثمَُّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَیْهِ مِنْ  بَیْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ << :قال

أَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّیْهِ    3>>.إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّ

  الفروع المندرجة تحت قاعدة الرُّخصُ لا تنُاطُ بالمعاصِي

  .مسح العاصي بسفره على الخفَّین مدَّة :الأولى مسألةال

  : قولین إلىاختلف الفقهاء في مسألة مسح العاصي بسفره على خُفَّیْهِ 

ل/1 افعیَّة على :القول الأوَّ حیح في مذهب الشَّ حكمه حكم المقیم؛ أي لا  5والحنابلة 4الصَّ

  .یمسح إلاَّ یوماً ولیلةً 

  

                                                           
دار الفكر، : بیروت؛ 2:ط(1ه، ردُّ المحتار على الدُّر المختار، ج1252محمَّد أمین بن عابدین ت 1

 .261، ص)م1992/ه1412
2  ِ

ّ
، حدیثه في الكوفیین، وكان والي هو المُغیرة بن شُعبة بن أبي عامر، كنیته أبو عبد الله، له صحبةٌ من النَّبي

ل مشهدٍ شهده مع رسول الله  : یُنظر. ه50سنة-رحمه الله-الحدیبیة، مات البصرة نحو سنتین، ومات بالكوفة، وأوَّ

 . 225بن علي بن منجویه، رجال صحیح مسلم، مرجع سابق، ص أحمد
 . 229، ص1، ج274:مسلم في صحیحه، كتاب الطَّهارة، باب المسح على الخفَّین، حدیث رقم: أخرجه 3
یوطي، الأشباه والنَّظائر، مرجع سابق، ص 4   . 139عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ
  . 214عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 5
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في المعتمد من المذهب للعاصي بسفره المسح على  1ةرخَّص المالكیَّ : القول الثَّاني/2

فر مطلقاً  ؛ معلِّلین بأنَّ كلَّ رخصةٍ جازت بالحضر جازت بالسَّ  3ةكذلك الحنفیَّ  2.الخفِّ

. إنَّ للمسافر المسح على الخفِّ ثلاثة أیَّامٍ ولیالیها سواء كان سفر طاعةٍ أو معصیةٍ : قالوا

      4.وبه أیضا قال الظَّاهریَّة

  :سبب الخلاف

إنَّ : یرجع سبب اختلاف الفقهاء في المسألة، إلى اختلافهم في المسح؛ فمنهم من قال  

إنَّ المسح هو بدلٌ عن الغَسل فلم : ون قالواالمسح شُرع رخصة للمقیم والمسافر، وآخر 

  5.یفرِّق بین مطیعٍ وعاص مقیمٍ أو مسافرٍ 

  الأدلَّة

ل ل على أنَّ العاصي بسفره لا یترخَّص  :أدلَّة القول الأوَّ استدلَّ أصحاب القول الأوَّ

  .بالمسح على خفَّیه إلاَّ یوماً ولیلةً بأدلَّةٍ من الكتاب والمعقول

Oq     p  o  n    m  l       k      j  ir    u   t  s  قال  تعالى :من الكتاب-أ

  vN  ]173: البقرة[   

أنَّ من خرج باغیاً أو عادیاً أو في معصیة الله فلا رخصة له، وإن اضطرَّ : وجه الدلالة

فر كلِّها، ففي جواز مسحه على خفِّه  إلیه، وبالتَّالي فالعاصي بسفره ممنوعٌ من رخص السَّ

فر، ولا هي من رخصه، فَأَشْبَهَ غیر  ةٍ بالسَّ یوماً ولیلةً هو أنَّ هذه المدَّة غیر مختصَّ

فر، فلم یستبحه بسفر  الرُّخص، بخلاف ما زاد على یومٍ ولیلةٍ فإنَّه من رخص السَّ

    6.المعصیة

  

                                                           
میع الآبي، جواهر الإكلیل، ج 1   .36، ص)م1997/ه1417دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1صالح عبد السَّ
غیر، ج1201أحمد بن محمَّد الدَّردیر ت 2 رح الصَّ  .153، ص)ت.دار المعارف، د: ط؛ القاهرة.لا(1ه، الشَّ
دار : ط، بیروت.لا(1خلیل المنصور، ج: تح. ه، مجمع الأنهر1078الرَّحمن بن محمَّد الكلیبولي ت عبد: یُنظر 3

ه، البنایة شرح الهدایة، 855محمود بن أحمد العیني ت: أیضا. 70، ص)ه1998/ه1419الكتب العلمیة، 

  .580، ص)ه2000/ه1420دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(1ج
  .99محلَّى، مرجع سابق، صعلي بن أحمد بن حزم، ال 4
 .570محمود بن أحمد العیني، البنایة شرح الهدایة، مرجع سابق، ص 5
 . 214عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 6
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  :من المعقول- ب

فر منوطةٌ ومتعلِّقةٌ به، فلمَّا كان سفر المعصیة ممنوعاً منه لأجل   إنَّ رخص السَّ

   1.المعصیة، وجب أن یكون ما تعلَّق به من رخصٍ ممنوعاً منه لأجل المعصیة

استدلَّ القائلون بأنَّ العاصي بسفره یجوز له المسح على الخفَّین، بأدلَّةٍ : أدلَّة القول الثَّاني

نَّ    .ة والقیاس والمعقولمن السُّ

نَّة-أ   :من السُّ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ <<:قال   2عن عليٍّ بن أبي طالبٍ 

  . 3>>وَلَیَالِیَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَیَوْمًا وَلَیْلَةً لِلْمُقِیمِ 

امٍ، وللمقیم یوماً ولیلةً، سواء كان في سفر أنَّ مدَّة مسح المسافر ثلاثة أیَّ : وجه الدلالة

    4.طاعةٍ أو معصیةٍ 

كما أنَّ نصَّ الحدیث جاء مطلقاً، فیجب العمل بالمطلق ما لم یقیَّد، ولیس هناك مقیَّدٌ   

لهذا النَّص، إذاً فالحدیث یدلُّ على أنَّ الثلاثة أیَّامٍ هي فرض المسافر ولیس رخصةً، من 

     5.طاعةٍ أو معصیةٍ غیر تفصیلٍ بین سفر 

ووجه التمسك به أنه یقتضي أن كل من صدق علیه أنه مسافر شرع له مسح ثلاثة    

أیام إذ اللام في قوله، والمسافر للاستغراق كما في جانب المقیم، ولا یتصور ذلك إلا إذا 

قدر أقل مدة السفر بثلاثة أیام؛ لأنه لو قدر بأقل من ذلك لا یمكنه استیفاء مدته لانتهاء 

  6.دیره به ضرورة وإلا لخرج بعض المسافرین عنهسفره فاقتضى تق

                                                           
: ؛ بیروت1:ط(1علي محمَّد عوض وعادل عبد الموجود، ج: تح. ه، الحاوي الكبیر40علي بن محمَّد الماوردي ت 1

  .388، ص)م1999/ه1419العلمیة، دار الكتب 
بن عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي، یكنَّى بأبي الحسن، وأمُّه  هو علي بن أبي طالب  2

ل من آمن با� ورسوله : فاطمة بنت أسد، قال بن إسحاق وایات في  أوَّ من الرِّجال علي بن أبي طالب، اختلفت الرِّ

یوسف بن عبد : یُنظر. ه، دفن في الكوفة63في : ه، وقیل58في: ه، وقیل57نَّها كانت في إ: قیل: سنة وفاته  

   . 1089الله النّمري، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، مرجع سابق، ص
 .232، ص1، ج276: أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الطَّهارة، باب التَّوقیت في المسح على الخفَّین، حدیث رقم 3
 . 33، ص)ه1310دار الفكر، : ؛ بیروت2:ط(1لجنةٌ من العلماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الهندیَّة، ج 4
نائع، ج587أبو بكر بن مسعود الكاساني ت 5 ، )م1986/ه1406دار الكتب، : ؛ بیروت2:ط(1ه، بدائع الصَّ

 .یتصرُّف 92-91ص
  .209سابق، ص عثمان بن علي الزَّیعلي، تبیین الحقائق، مرجع  6
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كر سواء، وسفر الطَّاعة والمعصیة في كلِّ ذلك سواء، والرِّجال والنِّساء في كل ما ذُ    

فر وكثیره سواء   .وكذلك ما لیس طاعة ولا معصیة، وقلیل السَّ

لام  -وحكمه، ولو أراد  وبرهان ذلك عموم أمر رسول الله  سفر تخصیص  -علیه السَّ

حة وعلوِّ الید  زق والصِّ من سفر، ومعصیة من طاعة، لما عجز عن ذلك، وواهب الرِّ

  1.للعاصي والمرجوِّ للمغفرة له یتصدَّق علیه من فسح الدِّین بما شاء

  :من القیاس- ب

إنَّ للمقیم رخصة، وللمسافر رخصة، فلو مَنعت المعصیة من رخصة المسافر، لمنعت    

من رخصة المقیم، فلمَّا جاز للمقیم أن یترخَّص أیضاً وإن كان عاصیاً، جاز للمسافر أن 

إنَّه لو أنشأ سفراً في طاعةٍ من حجٍّ أو جهادٍ، ثمَّ : یترخَّص وإن كان عاصیاً، كما قالوا

فر، كذلك إذا أنشأ سفره  جعله معصیةً  لسعیه بالفساد، جاز له أن یستبیح رخص السَّ

  .  عاصیاً 

إنَّه لمَّا جاز : كما أنَّهم قاسوا على إجماع العلماء على جواز التَّیمُّم للعاصي بسفره فقالوا  

للعاصي أن یتیمَّم في سفره إجماعاً ولم تمنعه المعصیة من التَّیمُّم، كذلك لا تمنعه من 

    2.ئر الرُّخصسا

  :من المعقول-ج

ما حَجَرَ على الله التَّرخُّص للعاصي في بعض أعمال طاعته، ولا رحمة الله تعالى له،    

لاة فیمسح فیه  إلاَّ جاهلٌ با� تعالى، قائلٌ بما لا علم له به، وكلُّ سفرٍ تقُصر فیه الصَّ

     3.فیه إلاَّ مسح مقیممسح سفرٍ، وما لا تقصر فیه فهو حضرٌ وإقامةٌ، ولا یُمسح 

  :القول الرَّاجح

، وبعد سرد    بعد عرض أقوال وآراء كلِّ فریق في مسألة مسح العاصي بسفره على الخفِّ

الأدلَّة ، فإنَّ الرَّأي الرَّاجح هو أنَّ العاصي بسفره لا یجوز له التَّرخُّص بالمسح ثلاثة أیَّامٍ 

 عد الفقهیَّة،للقوا و والفقه،  ،رضة، وموافقتها للأصولبلیالیها؛ وذلك لسلامة أدلَّتهم من المعا

  . ولأنَّ المسح رخصةٌ، والرُّخص لا تنُاط بالمعاصي

                                                           
  .99، ص2علي بن أحمد بن حزم، المحلَّى، مرجع سابق، ج 1
 . 387علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ص 2
 . 99علي بن أحمد بن حزم، المحلَّى، مرجع سابق، ص 3
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  حكم المسح على الخفِّ المغصوب: المسألة الثَّانیة

  :اختلف الفقهاء في حكم المسح على الخفِّ المغصوب على رأیین هما  

ل/ 1 أنَّ المسح على الخفِّ المغصوب لا یجوز، یرى أصحاب هذا الرَّأي، : الرَّأي الأوَّ

لاة، والطَّهارة،  ولو لضرورةٍ، فإن مسح علیه فهو باطلٌ، وإن صلَّى بهذا المسح، أعاد الصَّ

افعیَّة1وهذا قول بعض المالكیَّة   .3والحنابلة، 2، وقولٌ عند الشَّ

مغصوب جائزٌ، وهو إنَّ المسح على الخفِّ ال: قال أصحاب هذا الرَّأي: الرَّأي الثَّاني/ 2

افعیَّة4القول الأظهر عند المالكیَّة حیح عند الشَّ   . 5، والصَّ

  الأدلَّة

ل استدلَّ القائلون بعدم جواز المسح على الخفِّ المغصوب، بأدلَّةٍ من : أدلَّة الرَّأي الأوَّ

حةٌ فیما یأتي   :القیاس والمعقول موضَّ

   :من القیاس

على بطلان صلاة المُسْبِلِ، فإن المُسبلَ تبطل إنَّ المسح على الخفِّ المغصوب، یُقاس 

لاة بلبس الثَّوب المحرَّم؛ فإنَّ المسح أیضاً  صلاته؛ لأنَّه لبس ثوباً مُحرَّماً، فإذا فسُدت الصَّ

  6.یكون فاسداً بلبس الخفِّ المحرَّم

                                                           
: ن.؛ لا1:ط(1جأحمد نجیب، : تح. ه، التَّوضیح في شرح مختصر الحاجب776خلیل بن إسحاق الجندي ت: یُنظر 1

ه، منح الجلیل، 1299محمَّد بن أحمد علیش ت: أیضا. 227، ص)م2008/ه1429مركز نجیبویه للمخطوطات، 

  .138، ص)م1989/ه1409دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا(1ج
ربیني، : أیضا. 365، مرجع سابق، ص1علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي الكبیر، ج: یُنظر 2 محمَّد الخطیب الشِّ

 .66،  ص)ت.دار الفكر، د: ط؛ بیروت.لا(1المحتاج، ج مغني
دار الكتب العلمیَّة، : ؛ بیروت1:ط(1ه، المبدع في شرح المقنع، ج448إبراهیم بن محمَّد ابن المفلح ت: یُنظر 3

: أیضا. 116، مرجع سابق، ص1منصور بن یونس البهوتي، كشّاف القناع، ج: أیضا. 122، ص)م1997/ه1418

  . 71، مرجع سابق، ص1مد ابن قدامة، الكافي، جعبد الله بن أح
، )م1995/ه1415دار الكتب العلمیَّة، : ط؛ بیروت.لا(1محمَّد شاهین، ج: تح. أحمد الصاوي، بلغة السالك: یُنظر 4

غیر، ج: أیضا. 108ص رح الصَّ   .156، مرجع سابق، ص1أحمد بن محمَّد الدَّردیر، الشَّ
المكتبة التِّجاریَّة الكبرى، : ط؛ القاهرة.لا(1تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج أحمد بن محمَّد الهیتمي،: یُنظر 5

مكتب البحوث والدّراسات، : تح. ه، الإقناع977محمَّد بن أحمد الشّربیني ت: أیضا. 108، ص)م1983/ه1357

  .75، ص)ت.دار الفكر، د: بیروت: ط.لا(1ج

رح 1421محمَّد بن صالح العثیمین ت 6  دار ابن الجوزي، : ؛ الرِّیاض1:ط(1الممتع على زاد المستقنع، جه، الشَّ

  .230، ص)ه1428



48 
 

  :من المعقول

رخصةٌ، بشرط أن لا یكون مسروقاً، أو مغصوباً؛ لأنَّ فیه المسح على الخفِّ : أوَّلاً 

  1.معصیةٌ، والمعصیة تمنع من الرُّخصة

المسح رخصةٌ لمشقَّة النَّزع، وهذا عاصٍ بالتَّرك، واستدامة اللِّبس، فینبغي أن : ثانیا 

   2.مسحیُعذر؛ ولأنَّه یعصي باللِّبس أكثر من الإمساك، ولأنَّ تجویزه یؤدِّي إلى إتلافه بال

  :استدلَّ المجیزون للمسح بأدلَّةٍ من القیاس والمعقول كما یأتي: أدلَّة الرَّأي الثَّاني

  :من القیاس

لاة في الدَّار المغصوبة، والذَّبح بسكِّینٍ  ، كالصَّ المسح على الخفِّ المغصوب یصحُّ

یؤثِّر فیها مقارنة مغصوبٍ، والوضوء والتَّیمُّم، بماءٍ وترابٍ مغصوبین؛ لأنَّ العبادة لا 

  3.الغصب

  :من المعقول

الخفُّ یستوفي به الرُّخصة، لا أنَّه المُجوِّز لها، بخلاف منع القصر في سفر المعصیة،   

فر، فلبس الخفِّ لذاته لیس معصیةً، بل الخارج عنها    4.إذ المجوِّز له السَّ

مطلق تملُّكه،  النَّهي عن مسح الخفِّ لم یرد على خصوص اللِّبس، وإنَّما على  

  5.والاستیلاء علیه، والوارد على الخصوص أشدَّ تأثیراً من الوارد على العموم

  :الرأي الرَّاجح

بعد عرض آراء الفقهاء في مسألة حكم المسح على الخفِّ المغصوب، فإنَّ الرَّاجح هو    

الغاصب  عدم جواز المسح على الخفِّ المغصوب، وهو الرَّاجح عند الشیخ العثیمین؛ لأنَّ 

  .   لا یستحقُّ التَّخفیف، والمسح رخصةٌ، والرُّخص لا تناط بالمعاصي

                                                           
محمَّد بن أحمد الشربیني، : أیضا. 365، مرجع سابق، ص1علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي الكبیر، ج: یُنظر 1

  .207مغني المحتاج، مرجع سابق، ص
 .510، مرجع سابق، ص1یحیى بن شرف النَّووي، المجموع، ج 2
علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي : أیضا.138، مرجع سابق، ص1محمَّد بن أحمد علیش، منح الجلیل، ج: یُنظر 3

  .365، مرجع سابق، ص1الكبیر، ج
 .208، مرجع سابق، ص1محمَّد بن أحمد الشّربیني، مغني المحتاج، ج 4
اوي، بلغة السالك، ج: أیضا. 138، مرجع سابق، ص1محمَّد بن أحمد علیش، منح الجلیل، ج: یُنظر 5 ، 1أحمد الصَّ

 .108مرجع سابق، ص
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  سفر المعصیة: المطلب الثَّاني

  .حكم التَّرخُّص في سفر المعصیة: مسألة

  ما هو سفر المعصیة؟-

بیل، - هو الَّذي أنشأه المسافر ابتداءً لأجل معصیة الله تعالى، كقطع الطَّریق، وإخافة السَّ

عي بالفساد، أو خرج باغیاً على مسلمٍ أو معاهدٍ، أو آبقاً من شدَّةٍ، أو هارباً من حقٍّ  والسَّ

     1.لزمه وهو قادرٌ على بذله، إلى غیر ذلك من معاصي الله سبحانه

بب هو -   أمَّا إن كان سفراً مباحاً، لكنَّه یعصي فیه، لم یمنع ذلك من التَّرخُّص؛ لأنَّ السَّ

فر الم باح، وقد وُجد، فثبت حكمه، ولم یمنعه وجود معصیةٍ، كما أنَّ معصیته في السَّ

          2.الحضر لا تمنع التَّرخُّص فیه

فر أم لا؟     بناءً على ذلك فهل یُشرع لمن سافر في معصیةٍ أن یترخَّص برخص السَّ

ل/ 1 فر، وهو القول المش: القول الأوَّ هور في لا یجوز للعاصي بسفره الأخذ برخص السَّ

افعیَّة  3مذهب مالك   5والحنابلة 4وقول الشَّ

  

  

  

   

  

  

  

                                                           
  . 387علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ص 1
 .117عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 2
عادة، : ؛ مصر1:ط(1ه، المنتقى، ج474سلیمان بن خلف الباجي ت: یُنظر 3 . 261ص، )ه1332مطبعة السَّ

 .367أحمد بن إدریس القرافي، الذَّخیرة، مرجع سابق، ص: أیضا
افعي ت 4 یحیى بن شرف النَّووي، المجموع، مرجع : أیضا. 212ه، الأمُّ، مرجع سابق، ص204محمَّد بن إدریس الشَّ

 . وما بعدها 343سابق، ص
اف م: أیضا. 115عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص: یُنظر 5 نصور بن یونس البهوتي، كشَّ

 .505القناع، مرجع سابق، ص
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  . 2من المالكیة 1وبه قال ابن العربي

یرى أصحاب هذا القول إنَّه یجوز للمسافر أن یترخَّص في سفره وإن : القول الثَّاني/ 2

افعیَّة 3كان عاصیاً، وبه قال الحنفیَّة   5وابن تیمیة 4والمُزَنِي من الشَّ

  :في المسألة سبب الخلاف

فر، هل تعدُّ رخصةً أم عزیمة؟ كالقصر والتَّیمُّم مثلاً، -1   اختلافهم في بعض رخص السَّ

إنَّا بَنَیْنَا الأمر على : وأمَّا سفر المعصیة فَأَشْكَلُ دلیلٍ فیه لهم أن قالوا<<:قال ابن العربي

    6>>.عة والمعصیة كالتَّیمٌّمأنَّ القصر عزیمةٌ ولیس برخصةٍ، والعزائم لا تتغیَّر بسفرِ الطَّا

معارضة المعنى المعقول، أو ظاهر اللَّفظ لدلیل الفعل، وذلك أنَّ من اعتبر المشقَّة أو - 2 

فر لم یفرِّق بین سفرٍ وسفر إنَّه لا یجوز : وأمَّا من اعتبر دلیل الفعل قال. ظاهر لفظ السَّ

فر المُتَقَّرَّبِ به، وأمَّا من فرَّق بین  المباح والمعصیة فعلى جهة التَّغلیظ، والأصل في السَّ

  7هل تجوز الرُّخص للعصاة أم لا؟: فیه

O  n    m  l       k      j  i : في قوله تعالى 8اختلافهم في تفسیر البغي والعدوان-3

q     p  or  N ]173: البقرة [  

  

                                                           
ه، سمع من الفقیه نصر 468هو القاضي أبو بكر ابن العربي محمَّد بن عبد الله الإشبیلي المالكي، ولد سنة  1

-حمه اللهر –عارضة الأحوذي، وأحكام القرآن وغیرها، توفِّي : المقدسي، وأبي الفضل بن الفرات، له عدَّة مصنَّفاتٍ منها

رین: یُنظر. ه543في ذي القعدة سنة  یوطي، طبقات المفسِّ ؛ 1:ط(علي محمَّد: تح. عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّ

 .  90، ص)ه1396مكتبة وهبة، : القاهرة
دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت3:ط(1ه، أحكام القرآن، ج43محمَّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ت 2

 .614، ص)م2003/ه1424
نائع، مرجع سابق، ص: یُنظر 3 محمَّد أمین بن عمر بن عابدین، : أیضا. 93أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصَّ

  . 124ردُّ المحتار، مرجع سابق، ص
  .344، مرجع سابق، ص4یحیى بن شرف النَّووي، المجموع، ج 4
 . 63، مرجع سابق، ص24ه، مجموع الفتاوى، ج728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت  5
 .615محمَّد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ص 6
  .   168محمَّد بن أحمد بن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع سابق، ص 7
یوطي، تفسیر الجلالین، مرجع سابق، ص: یُنظر 8 : أیضا. 35محمَّد بن أحمد المحلي وعبد الرحمن بن أبي بكر السُّ

اص ت  .   156ه، مرجع سابق، ص370أحمد بن علي الجصَّ
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  الأدلَّة

ل تمنع من الرُّخص بأدلَّةٍ من الكتاب استدلَّ القائلون بأنَّ المعاصي : أدلَّة الفریق الأوَّ

  .والمعقول

_  `  O]  \  [  Z   Y  X  W^    a  :قال تعالى: من الكتاب-1

 bN ]3: المائدة[  

   ]173:البقرة[ O  y  x  w   v  u   t  s  r    q  pN  :قال تعالى-

  : وجه الدلالة

هذا الأصل، ثمَّ  ]3المائدة[ O   "  !N لمَّا ذكر تحریم المیتة -جلَّ وعلا–أنَّ الله  

، لكن بقید    ]173:البقرة[     Ou   t  s  r    q  p N أباحها للمضطرِّ

رورة ، فمنع العاصي من التَّرخُّص، بقصر  فإذا كان هذا في الأكل من المیتة عند الضَّ

لاتین والمسح ثلاثة أیَّامٍ من باب أَوْلَى أن لا یُرخَّص له لاة والجمع بین الصَّ   . الصَّ

  :  من المعقول-2

فر من رخصة تخفیفٍ من الله سبحانه على عباده لما یلحقه   م من أن ما یتعلَّق بالسَّ

المشقَّة فیه، لیكون ذلك معونةً لهم، وقوَّةً على سفرهم، والعاصي لا یستحقُّ المعونة، فلم 

یجز أن یستبیح الرُّخصة؛ لأنَّه لمَّا كان سفر المعصیة مانعاً من صلاة الخوف لأجل 

    1.المعصیة، وجب أن یكون مانعاً من سائر الرُّخص لأجل المعصیة

استدلَّ الحنفیَّة ومن وافقهم على أنَّ سفر المعصیة لا یمنع من : أدلَّة الفریق الثَّاني

نَّة والمعقول   .الرُّخص، بأدلَّةٍ من الكتاب والسُّ

    ¦}  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   ¤  ¥O : قال تعالى: من الكتاب-1

N ]185: البقرة[  

  ]43: النساء[ O    ®  ¬  «  ª            ©  ¨N  :وقال أیضاً -

                                                           
عبد الوهاب بن علي القاضي، : أیضا.389، مرجع سابق، ص2علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي الكبیر، ج: یُنظر 1

 .304، مرجع سابق، صالإشراف
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إنَّ نصوص القرآن جاءت أدلَّةً عامةً مطلقةٌ، لم تخص سفراً من سفر، ولو : وجه الدلالة

كان الأخذ بالرُّخص مخصوصاً ومقیَّداً بسفر الطَّاعة، لَوَرَد ذلك لشدَّة الحاجة إلیه وكثرة 

  . وقوعه

نَّة-2 اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى << :قال عن علي ابن أبي طالب : من السُّ

  .1>>ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ وَلَیَالِیَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَیَوْمًا وَلَیْلَةً لِلْمُقِیمِ 

فر بنوعٍ دون : وجه الدلالة نَّة تقیید السَّ لم یُذكر قطُّ في شيءٍ من نصوص الكتاب والسُّ

فر ولا   ذلك؟    یبیِّن الله ورسوله نوع، فكیف یجوز أن یكون الحكم معلَّقاً بأحد نوعي السَّ

  2.متناولاً للنَّوعین  بل یكون بیان الله ورسوله

نَّة   : مناقشة أدلَّة الكتاب والسَّ

حابة، وكانت أسفارهم مباحةً، فلا یثبت الحكم في    هذه النُّصوص وردت في حقِّ الصَّ

  3.من سفره مخالفٌ لسفرهم، ویتعیَّن حمله على ذلك جمعاً بین النُّصوص

رع صار مفقوداً، كالمطلَّقة    رط مردوداً بالشَّ أنَّ الرُّخص إذا اُستبُیحت لشرطٍ، وكان الشَّ

رع  وج الثَّاني لورود الشَّ ل نكاح زوجٍ ثانٍ، ثمَّ كان نكاح الزَّ ثلاثاً، لمَّا شُرط في عودتها للأوَّ

ل، كذلك القصر، لمَّا  كان مشروطاً لفساده، وكان وجوده كعدمه في تحریمها على الأوَّ

فر حَرُمَتْ  رع، صار كالمعدوم، وإذا عُدِمَ السَّ فر، وكان سفره لمعصیةٍ مردوداً بالشَّ بالسَّ

  4.الرَّخصة

  : في المسألة القول الرَّاجح

ل؛ وذلك    بناءً على ما تمَّ توضیحه، فإنَّ القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأوَّ

ص، ولأنَّ في بیان لموافقة أدلَّتهم للقواعد  رعیَّة في حمل النُّصوص على المقیِّد والمخصِّ الشَّ

منع العاصي بسفره من التَّرخُّص هو من باب تحصیل المصالح ودرء المفاسد، قال ابن 

وعجباً ممَّن یبیح ذلك للعاصي بسفره، مع التَّمادي على المعصیة، وما أظنُّ << :العربي

   5>>.مخطئٌ قطعاً  أحداً یقوله، فإن قاله أحدٌ فهو

                                                           
 .في هذا البحث 42سبق تخریجه، ص 1
 .63، مرجع سابق، ص24أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج 2
 . 100عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 3
 . 389علي بن محمَّد الماوردي، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ص 4
 . 85محمَّد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ص 5
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یاحة والنُّزهة: المطلب الثَّالث   سفر السِّ

فر للتَّنزُّه والفرجة والاستمتاع وما إلى ذلك: السیاحة بمفهومها المعاصر     .هي السَّ

ائح حینها أن  یاحة ما یُخرجها عن حیِّز الإباحة، فهل یجوز للسَّ وقد تتضمَّن هذه السِّ

  یترخَّص في سفره هذا أم لا؟ 

لا// 1 یاحة والتَّنزُّه والفرجة : لقول الأوَّ یرى أصحاب هذا القول إنَّه یجوز لمن سافر للسِّ

افعیة وروایة عند الحنابلة  1أن یترخَّص في سفره، وهذا القول هو أحد الوجهین عند الشَّ

ابن : وكثیرٌ من المعاصرین منهم 3وقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 2وهو اختیار ابن قدامة

  .4عثیمین

إنَّه لا یترخَّص في سفر النُّزهة إذا كانت هي الحامل له على : قالوا: القول الثَّاني// 2

فر بمجرَّدها، وهو قول جمهور المالكیَّة افعیَّة 5السَّ   .7والحنابلة 6والشَّ

  الأدلَّة

ل-1   :استدلَّ القائلون بجواز التَّرخُّص في سفر النُّزهة بما یأتي: أدلَّة القول الأوَّ

أنَّ هذا سفرٌ مباحٌ ویدخل في عموم النُّصوص الواردة في التَّرخُّص، وقیاساً على سفر   

  . 8)الرُّخصة(التِّجارة، فكلاهما غرضٌ صحیحٌ، كما لم یرد ما یُخرجه منها 

                                                           
افعي516الحسن بن مسعود الفرَّاء البغوي ت 1 عادل عبد الموجود وعلي معوَّض، : تح. ه، التَّهذیب في فقه الإمام الشَّ

  .311، ص)م1997/ه1418دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(2ج
 .117المغني، مرجع سابق، صعبد الله بن أحمد بن قدامة،  2
 .63، مرجع سابق، ص24أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج 3
، )ه1413دار الوطن، : الرِّیاض: الأخیرة: ط(،15ه، مجموع فتاوى ورسائل، ج1421محمَّد بن صالح العثیمین ت 4

  . 255ص
نة، مرجع سابق، ص: یُنظر 5 غیر، : أیضا. 207مالك بن أنس الأصبحي، الموَّ رح الصَّ احمد بن محمَّد الدَّردیر، الشَّ

  .478مرجع سابق، ص
؛ 1:ط(2عبد العظیم الدِّیب، ج: تح. ه، نهایة المطلب في درایة المذهب478عبد الملك بن عبد الله الجویني ت 6

  .463، ص)م2007/ه1428دار المنهاج، : ن.لا
  .117عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 7
عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، : أیضا. 478محمَّد بن یوسف المواق، التَّاج والإكلیل، مرجع سابق، ص: یُنظر 8

  .  117مرجع سابق، ص
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من بین الأدلَّة الَّتي استدلَّ بها القائلون إنَّ سفر النُّزهة لا یُترخَّص : أدلَّة القول الثَّاني-2

فر ما یأتيفی   :ه برخص السَّ

   1.أنَّ النُّزهة بمجرَّدها لیست غرضاً صحیحاً؛ وإنَّما هي لهوٌ بلا مصلحةٍ ولا حاجةٍ   

فر، بل الحامل علیه أجا ز المانعون التَّرخُّص إذا كان التَّنزُّه هنا لیس هو الحامل على السَّ

جةٍ؛ لأنَّه لهوٌ بلا مصلحة غرضٌ صحیحٌ كسفر تجارةٍ، ومنعوه إن كان مباحاً من نزهةٍ وفر 

ولا حاجة، ولو كان غرض المسافر أن یرى البلاد، وینظر إلیها، فلیس هذا من الأغراض 

    2.الَّتي یُبالى بها، ولا یتحمَّل العاقل المشاق، وركوب أخطار الأسفار لأجل ذلك

ر إلیها من غبر وأُلحق بسفر المعصیة، أن یُتعب نفسه ودابَّته لمجرَّد رؤیة البلاد، والنَّظ

  3.قصدٍ صحیحٍ 

إذا خرج الرَّجل إلى بعض البلدان تنزُّهاً وتلذُّذاً، ولیس <<:4 -رحمه الله-أحمدالإمام  قال

لاة؛ لأنَّه إنَّما شُرِعَ إعانةً  في طلب حدیثٍ ولا حجٍّ ولا عمرةٍ ولا تجارةٍ، فإنَّه لا یقصر الصَّ

  5>>.على تحصیل المصلحة، ولا مصلحة في هذا

  : المناقشة

  : یُجاب على أصحاب القول الثَّاني القائلین بمنع التَّرخُّص 

حیح والجواز، فالتَّنزُّه هو : إنَّ التَّنزُّه غرضٌ صحیحٌ مقصودٌ، فلا تلازم بین الغرض الصَّ

  6.إزالة الكدرات البشریَّة، ورؤیة ما تنبسط به النَّفس لإزالة هموم الدُّنیا

                                                           
، )م1984/ه1404دار الفكر، : أخیرة؛ بیروت: ط(2ه، نهایة المحتاج، ج1004أحمد بن حمزة الرَّملي ت: یُنظر 1

  .331یحیى بن شرف النَّووي، المجموع، مرجع سابق، ص: أیضا. 261ص
داوي، علي بن سلیمان المر : أیضا. 524محمَّد بن أحمد الخطیب الشّربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ص: یُنظر 2

عبد الملك بن عبد الله الجویني، نهایة المطلب، مرجع سابق، : أیضا. 314، مرجع سابق، ص2الإنصاف، ج

 .463ص
  .601سلیمان بن عمر العجیلي، حاشیة الجمل، مرجع سابق، ص 3
یباني المروزي، ولد سنة  4 ه، سمع من إبراهیم بن سعد، وسفیان بن عیینة، وعنه 164هو أحمد بن محمَّد بن حنبل الشَّ

ل سنة  12یوم الجمعة -رحمه الله تعالى- البخاري ومسلم، توفَّى محمَّد بن أحمد : یُنظر. سنة77ه، وله241ربیع الأوَّ

  . 16- 15، ص)م1998/ه1419دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(2، جزكریَّا عمیرات: تح. الذَّهبي، تذكرة الحفَّاظ

 . 117عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص 5
  .599سلیمان بن عمر العجیلي، حاشیة الجمل، مرجع سابق، ص 6
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ه، : وفي نهایة المحتاج   أنَّ الهائم لا یقصر، وهو الخارج على وجهه لا یدري أین یتوجَّ

   1.وإن سلك طریقاً مسلوكاً، فیكون عابثاً لا یلیق به التَّرخُّص

أنَّه قیاسٌ مع الفارق؛ لأنَّ التَّنزُّه غرضٌ صحیحٌ مقصودٌ، كما تقد�م، فالأصل : یُجاب عنه

  . ائم فلا غرض له، فحرِّم علیه القصرفیه الإباحة، أمَّا اله

ا یُلحق بسفر المعصیة، أن یُتعب نفسه ویُعذِّب دابَّته بالرَّكض بغیر : وفي المجموع أنَّه ممَّ

  .غرض وهو حرام

فر لمجرَّد رؤیة البلاد، إمَّا أن یكون بقصد النُّزهة وهو غرضٌ صحیحٌ،  وهذا مردودٌ بأنَّ السَّ

اظ، وهو غرضٌ مندوبٌ إلیه، فلا دلیل على كونه مانعٌ من أو بقصد الاعتبار والاتِّع

  2.التَّرخّص

  :القول الرَّاجح في المسألة

یاحة لا یمنع من  من خلال ما سبق    ح قول من ذهب إلى أنَّ سفر التَّنزُّه والسِّ ، یترجَّ

ریعة في أنَّ الأصل في العادات  استباحة الرخص، وذلك لموافقة أدلَّتهم لمبادئ الشَّ

م، فإن قُصد بها غیر ذلك من الأغراض المحرَّمة، فالأمور  الإباحة، حتَّى یرِد الدَّلیل المحرِّ

  . بمقاصدها، والمعاصي تمنع من الرُّخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .260محمَّد بن أبي العبَّاس الرَّملي، نهایة المحتاج، مرجع سابق، ص 1
  .346النَّووي، المجموع، مرجع سابق، صیحیى بن شرف  2
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  إجهاض ولد الزِّنا: المطلب الرَّابع

أجهضت النَّاقة : هو مصدر من أجهض، ویقال: في اللُّغة: تعریف الإجهاض: أوَّلاً 

: ویعبَّر عنه بعدَّة مفردات منها 1.أي ألقت ولدها لغیر تمامٍ : وهي مجهضإجهاضاً 

  .إسقاط، إلقاء، طرح، إملاص، إنزال ، إسلاب

قط: جاء في لسان العرب   2.هو الولد الَّذي یسقط من بطن أمِّه قبل تمامه: السَّ

رع یأتي ذكره لا یخرج تعریف الإجهاض في الفقه عن معناه في اللُّغة، و : تعریفه في الشَّ

   3.في باب الجنایات في كتب الفقه

خروج محتویات هو  :بِّ قط في الطِّ الإجهاض أو السَّ  :ومن بین تعریفاته عند المعاصرین

   4.حاضتها المرأة تحسب من آخر حیضةٍ  ،أسبوعاً  28الحمل قبل 

  الحكم التَّكلیفي للإجهاض: ثانیاً 

وح، وبعد نفخها، وسبب اختلافهم    من الفقهاء من فرَّق بین حكم الإجهاض قبل نفخ الرُّ

  .راجعٌ إلى اختلافهم في تحدید زمن التَّخلُّق

وح/ 1    حكم الإجهاض بعد نفخ الرُّ

وح؛ لأنَّ هذا یعدُّ قتلاً للنَّفس بغیر    اتَّفق أئمَّة الفقهاء على تحریم الإسقاط بعد نفخ الرُّ

: الأنعام[ OÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ  N : ودلیله قوله تعالىحقٍّ 

151[  

   5>>.إسقاط الحمل حرامٌ بإجماع المسلمین، وهو من الوأد<<:قال شیخ الإسلام بن تیمیة

  

  

                                                           
: م.ط؛ لا.لا(18مجموعة من المحقِّقین، ج: تح. محمَّد بن محمَّد الحسیني الزَّیدي، تاج العروس من جواهر القاموس 1

 . 279، مادَّة جلهض، ص)ت.دار الهدایة، د
قط، صمحمَّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، باب الطَّاء، مادَّة  2   .316السَّ
دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا(4ه، تحفة الحبیب على شرح الخطیب، ج1221سلیمان بن محمَّد البُجیْرمي ت: یُنظر 3

اویش، : تح. یحیى بن شرف النَّووي، روضة الطَّالبین وعمدة المفتین: أیضا. 154، ص)م1995/ه1415 زهیر الشَّ

  .366، ص)م1991/ه14102المكتب الإسلامي، : ؛ بیروت3:ط(9ج
 .  431، ص)م1991/ه1412الدَّار السعودیَّة، : ؛ جدَّة8:ط(علي البار، خلق الإنسان بین الطِّبِّ والقرآن 4
 .101مرجع سابق، ص، 34أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج 5
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وح/ 2   حكم الإجهاض قبل نفخ الرُّ

وح إلى قسمین: عند الحنفیَّة-)أ : انقسم فقهاء الحنفیَّة في حكم الإجهاض قبل نفخ الرَّ

ل إباحة الإجهاض لعذرٍ أو لغیر عذرن ما لم یظهر أيُّ عضوٍ من أعضاء الجنین  :الأوَّ

  ). قبل التَّخلُّق(

هل یباح الإجهاض << :فقد جاء في حاشیة ابن عابدین: إباحة الإجهاض بعذرٍ : الثَّاني

وح، : وهذا یعني أنَّهم أرادوا بالتَّخلُّق...یباح ما لم یتخلَّق منه شيء بعد الحمل؟ نعم نفخ الرُّ

وإلاَّ فهو غلطٌ؛ لأنَّ التَّخلیق یتحقَّق بالمشاهدة قبل هذه المدَّة، كذا في الفتح، وإطلاقهم یفید 

    1>>.عدم توقُّف جواز إسقاطها قبل المدَّة المذكورة

المالكیَّة من أكثر الفقهاء تشدُّداً في تحریم الإجهاض، سواء تمَّ في یُعتبر : المالكیَّة-)ب

الأربعین الأولى أو بعدها، والمعتمد عندهم هو حرمة إسقاط الجنین ولو لم یمر من 

الحمل أربعون یوماً، بل یكفي أن تستقرَّ النُّطفة في الرَّحم، فقد جاء في القوانین 

لم یجز التَّعرُّض له، وأشدُّ من ذلك إذا تخلَّق، وأشدُّ من  إذا قبض الرَّحم المنيَّ <<:الفقهیة

وح، فإنَّه قتل نفسٍ إجماعاً       2>>.ذلك إذا نُفخ في الرُّ

افعیَّة-)ج افعیَّة :الشَّ إنَّ الإجهاض إذا تمَّ خلال أربعین یوماً من بدء : قال فقهاء الشَّ

وجین، وبوسیلةٍ قال عنها طب یبان عادلان أنَّها لا تُعقِب ضرراً العلوق، وكان ذلك برضا الزَّ

یصیب الحامل، كان مكروهاً كراهة تنزیه ولو لم یكن محرَّماً فأن مضى على بدء الحمل 

   3.أربعون یوماً، حرم الإسقاط مطلقاً 

ر أنَّ العزل خلاف  إلى 4وقد أشار الإمام الغزالي هذه المسألة في الإحیاء فقال بعد أن قرَّ

 ،حاصلٍ  ذلك جنایة على موجودٍ  لأنَّ  ؛ولیس هذا كالإجهاض والوأد <<:الأَوْلَى ما حاصله

                                                           
 . 176محمَّد أمین بن عمر بن عابدین، ردُّ المحتار، مرجع سابق، ص 1
 .351، ص)دون بیانات( محمَّد بن سیدي محمَّد مولاي: تح. ه، القوانین الفقهیة741أحمد بن جزي تمحمَّد بن  2
  .73، ص)ت.مكتبة الفرابي، د: ؛ دمشق2:ط(محمَّد رمضان البوطي، مسألة تحدید النَّسل 3
ه، قرأ طرفاً من الفقه على أحمد بن 450هو محمَّد بن محمَّد بن أحمد الطُّوسي أبو حامد الغزالي، ولد بطوس سنة  4

: محمَّد الرَّاذكاني، ثمَّ سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعیلي، ثمَّ لازم إمام الحرمین، له عدَّة تصانیف منها

تاج الدِّین بن علي : یُنظر. ه505بطوس سنة -رحمه الله-والابتداء وغیرها، توفَّىعلوم الدین، تهافت الفلاسفة، الوقف 

افعیَّة الكبرى بكي، طبقات الشَّ هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع، : م.؛ لا2:ط(6محمود الطَّناحي، ج: تح. السُّ

 .  201، )م2003/ه1413
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حم وتختلط بماء المرأة طفة في الرَّ أن تقع النُّ  :ل مراتب الوجودوأوَّ  ،وله أیضاً مراتب

 ،ضغةً وعلقةً كانت الجنایة أفحشفإن صارت مُ  ،وإفساد ذلك جنایةٌ  ،لقبول الحیاة وتستعدُّ 

فاحش في الجنایة ومنتهى التَّ  ،لقة ازدادت الجنایة تفاحشاً واستوت الخِ وح فخ فیه الرُّ وإن نُ 

     1>>.حیا� بعد الانفصال 
افعیة یرجِّحون إباحة الإجهاض قبل مرحلة التَّخلُّق، لكنَّ الغزالي  یتَّضح ممَّا سبق، أنَّ الشَّ

  .خالفهم فذهب إلى التَّحریم

وح، فقد جاء في الإنصاف  اختلف الحنابلة في حكم الإجهاض :الحنابلة -)د قبل نفخ الرُّ

   2>>.أنَّه یجوز شرب دواءٍ لإسقاط نطفةٍ <<

لأنَّ ما لم تَحُلُّه : لإلقاء نطفةٍ، إلى أن قال) دواءٌ مباح(ویجوز شرب دواءٍ << :وفي الفروع

وح لا یُبعث، فیُؤخذ منه      3>>.لا یحرم إسقاطه: الرُّ

  ریق الزِّناحكم إجهاض الحمل النَّاشئ من ط: مسألة

إنَّ كتب الفقه لم تفرِّق بین إسقاط الحمل النَّاشئ عن نكاحٍ صحیحٍ، وبین ذلك الناتج    

نا( عن نكاحٍ غیر صحیح افعیَّة فرَّق بینهما)الزِّ    4.، إلاَّ أنَّنا نجد صاحب النِّهایة من الشَّ

ظ حُمل على الفرد الكامل؛ وسنده في ما ذهب إلیه القاعدة الأصولیَّة بأنَّه إذا أُطلق اللَّف   

أي إنَّه إذا كان اللَّفظ له عدَّة مدلولات فإنَّه یجب حمله على أكمل مدلولٍ له، وامتنع حمله 

تجد أنَّ اللَّفظ " الحمل"أو تفسیره على أيِّ مدلولٍ أدنى من ذلك، وبتطبیق ذلك على لفظ

عن نكاحٍ غیر صحیحٍ أو  الحمل النَّاشئ عن نكاحٍ صحیحٍ والحمل النَّاشئ: یحمل معنیین

  فهل یجوز إجهاض الجنین الناشئ من نكاحٍ غیر صحیحٍ أم لا؟ 5.زنا

  

                                                           
  .51، ص)ت.دار المعرفة، د: ط؛ بیروت.لا(2ج، إحیاء علوم الدِّین، 505محمَّد بن محمّد الغزالي ت 1
 .386، مرجع سابق، ص1علي بن سلیمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، ج 2
سة الرِّسالة، : ؛ بیروت1:ط(عبد الله التُّركي،: تح. ه، الفروع763محمَّد بن مفلح المقدسي ت 3 / ه1424مؤسَّ

 .393، )م2003
 .442، مرجع سابق، ص8العبَّاس الرَّملي، نهایة المحتاج، جمحمَّد بن أبي  4
بحي، الإجهاض بین التَّحریم والإباحة 5 ، رسالة ماجستیر في مكافحة الجریمة، أكادیمیَّة "دراسة تطبیقیَّة." داود الصُّ

  .  120م، ص1997/ه1418معهد الدِّراسات العُلیا، : نایف العربیة للعلوم الأمنیَّة
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ل/ 1 افعیَّة: القول الأوَّ  1یجوز إجهاض الحمل المتولِّد من زنا، وقال به المتأخِّرون من الشَّ

والمالكیَّة
2.  

الحمل الناشئ إلى تحریم إجهاض  3ذهب كثیرٌ من العلماء المعاصرین: القول الثَّاني/ 2

  .عن نكاحٍ غیر صحیحٍ 

  الأدلَّة

ل   :استدلَّ الَّذین قالوا بأنَّ الحمل الناشئ عن زنا یجوز إجهاضه بما یأتي: أدلَّة القول الأوَّ

 ذا أنَّ النُّطفة في الأیَّام الأربعین الأولى لا حیاة فیها، ولا حرمة لها، لكونها من زنا، ل

  .یجوز إسقاطها

  َّدید والمتیقَّن  إسقاط الجنین ه یجوزإن ادقة، مع الخوف الشَّ للزانیة الَّتي أرادت التَّوبة الصَّ

تر ورفح الحرج عن المسلمین، بشرط أن یتمَّ في الأیَّام  على حیاتها، وذلك من باب السِّ

  4.الأولى من الحمل

یخ البوطي یقول      ةٌ، بحیث أمَّا إذا حاقت بالحامل ضرورةٌ مضبوط<<:-رحمه الله-5الشَّ

  بحیث 

                                                           
سلیمان بن عمر العجیلي، : أیضاً . 242، مرجع سابق، ص8د بن أبي العبَّاس الرَّملي، نهایة المحتاج،جمحمَّ : یُنظر 1

  . 491، مرجع سابق، ص5حاشیة الجمل،ج
دار : ط؛ بیروت.لا(1ه، فتح العليِّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج1299محمَّد بن أحمد علِیش ت 2

 .399، ص)ت.المعرفة، د
إبراهیم بن محمَّد بن رحیم، أحكام : أیضا. 128محمَّد رمضان البوطي، مسألة تحدید النَّسل، مرجع سابق، ص: یُنظر 3

  .  133، )م2002/ه1424مجلَّة الحكمة، : ؛ بریطانیا1:ط(الإجهاض في الفقه الإسلامي
، )م2001/ه1412لس الخضراء، دار الأند: ؛ جدَّة1:ط(عمر بن محمَّد غانم، أحكام الجنین في الفقه الإسلامي 4

 .174ص
ه في قریة جیلكا، أبوه العلاّمة مُلاَّ 1347م الموافق لـ1929هو الشیخ محمَّد سعید رمضان البوطي، ولد عام  5

یوطي، ودرَّسه النَّحو والبلاغة، زمن أبرز مؤلَّفاته- رحمه الله-رمضان البوطي : حفظ ابنه على یده عقود الجمان للسُّ

-رحمه الله-مسیَّر أم مخیَّر، هذا والدي، محاضرات في الفقه المقارن وغیرها كثیرٌ ناهز الخمسین، توفَّى الشیخالإنسان 

  :یُنظر. من طلبة العلم 50م إثر تفجیرٍ انتحاري بمسجد الإیمان بدمشق، ومعه حوالي 2013مارس سنة /آذار 21یوم 

بكة العنكبوتیَّ  ام، تراجم الأعلام، الشَّ   :ةنسیم الشَّ

http//www.nasseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTragm&pg-id=39458. 

  .م08/05/2016: تاریخ التَّصفُّح
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ره یقین الطَّبیب المختصِّ  بیل لبقاء حیاتها، فیما یقرِّ أصبح التَّخلُّص من الحمل هو السَّ

الموثوق، بأن لم یثبت أمام القضاء زناه، ولم تستوجب بالتَّالي حدا�، وإن كانت عالمةً بما 

ادقة   .صدر منها، وهي مطالبةٌ بأن تستر نفسها، وأن تكتفي بالتَّوبة الصَّ

، فیُعتبر ذلك ضرورةٌ ولها حقُّ )الاغتصاب(مرأةٌ ثبت أنَّها أُكرهت على الفاحشةا  

وح   .الإجهاض، لكن قبل نفخ الرُّ

امرأةٌ ثبت زناها ولم تكن محصنةً، فهي تتمتَّع عندئذٍ بسائر الأحكام الَّتي تتعلَّق    

كأن  بالحامل من نكاحٍ صحیحٍ عندما تحیق بها الضرورة الملجئة إلى الإجهاض،

         1>>.تتعرَّض حیاتها للخطر، أو هناك أسبابٌ طبِّیةٌ تدعو للإجهاض

  :أدلَّة القول الثَّاني

  :القائلون بتحریم إجهاض الحمل الناشئ عن نكاح غیر مشروع بما یأتياستدلَّ   

؛ أي لا تغني نفسٌ ]15: الإسراء[ O¸  ¶  µ  ´  ³¹    N : قال تعالى :من الكتاب

شیئاً تحمله عنها، وأنَّ وزر كلَّ أحدٍ علیه، وأنَّه لا یحمل غیره عنه شیئاً من عن نفسٍ 

  2.وِزْرِهِ الَّذي وَزَرَهُ، وأنَّه لا تبعة على أحدٍ من وِزْرِ غیره من قریبٍ أو صدیق

زَّانیة حین تقُدم على إسقاط حملها، فهو من أجل رغبتها في التَّخلُّص ممَّا ال :وجه الدلالة

  .كي لا تؤاخذ بجریرتها ویشتهر أمرها بین النَّاسفعلته، 

رع لا مسوِّغ للتَّضحیة بحیاة بريءٍ من أجل ذنبٍ اقترفه غیره، والمنع سائرٌ في    وفي الشَّ

    3.كلِّ مراحل الحمل، منذ بدایته إلى حین الولادة

نَّة یَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ << :فقالت  حدیث الغامدیَّة الَّتي جاءت إلى رسول الله :من السُّ

یَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي : زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ 

، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ »ى تَلِدِيإِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّ «: كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ 

ِ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ 
ّ
بِي ، فَلَمَّا »اذْهَبِي فَأَرْضِعِیهِ حَتَّى تَفْطِمِیهِ «: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ : بِالصَّ

ِ فِي یَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ 
ّ
بِي قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ هَذَا یَا نَبِيَّ اللهِ : فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّ

                                                           
  .وما بعدها بتصرُّف 151محمَّد رمضان البوطي، مسألة تحدید النَّسل، مرجع سابق، ص 1
، )م1984دَّار التونسیَّة للنَّشر، ال: ط؛ تونس.لا(8ه، التَّحریر والتَّنویر،ج1393محمَّد الطَّاهر بن عاشور ت  2

 .208ص
 .137محمَّد رمضان البوطي، مرجع سابق، ص 3
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بِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ثمَُّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ   الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّ

  1>>.النَّاسَ فَرَجَمُوهَا

لها من أنَّه لا تُرجم الحُبلى حتى تضع، سواء كان حم: جاء في شرح مسلم :وجه الدلالة

زنا أو غیره، وهذا مُجمعٌ علیه لئلاَّ یُقتل جنینها، وكذا لو كان حدُّها الجلد وهي حاملٌ، لم 

  2.تُجلد بالإجماع حتَّى تضع

أنَّ الزَّانیة لا تملك أن تُسقط جنینها؛ لأنَّ التَّفریط به إن لم یكن جائزاً لتنفیذ الحدِّ، وهو   

 لا یجوز التَّهاون فیه
ٌ
  .حكمٌ شرعي

 وفیه أنَّ الحدیث ورد مطلقا عن بیان مدَّة الحمل، عندما جاءت تُخبر به رسول الله   

  3>>.اذهبي حتَّى تلدي<<: دون أن یسألها عن عمر حملها آنئذ فقال لها النَّبيُّ 

  :التخریج على قاعدة الرُّخص لا تُناط بالمعاصي

على رأي من  -الأولى من بدء الحملصة إسقاط الجنین هي في الأربعین یوماً أنَّ رُخ   

والقاعدة الفقهیة تقضي أنَّ الرُّخص لا تناط بالمعاصي؛ بمعنى أنَّ من مقاصد  -قال بذلك

رعي، فإذا ثبت أنَّ  النِّكاح استمرار النَّسل، والأصل تحریم كلّ ما یُناقض هذا المقصد الشَّ

ةً وضروریَّةً لإسقاط الحمل في أیَّام رع من هناك أسبابا ملحَّ ه الأولى، كان ذلك في الشَّ

  . ، والزَّانیة تحمل صفة العاصیة4باب الرُّخصة، ومن شروطها أن لا تُعلَّق بمعصیةٍ 

یحرم أو لا یجوز فقهاً للزَّانیة الاستفادة من << :5قال الدُّكتور الحسیني سلیمان جاد   

رعیة في إجهاض حملها، إذا ما ألمَّ بها عذرٌ، بل  إنَّ الرُّخصة هنا یكون مناط الرَّخص الشَّ

تعلُّقها بالجنین طریقاً متشدِّداً لحمایته، لاسیما وأنَّه فاقدٌ للحمایة من الجانبین الزَّاني وأمُّه 

لطان وليُّ من لا ولي له، وتصرُّفه على الرَّعیَّة منوطٌ بالمصلحة، ولیس من  الزَّانیة، والسُّ

                                                           
نا، حدیث رقم 1  .1323، ص3، ج169: أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزِّ
، )ه1392دار إحیاء التُّراث، : ؛ بیروت2:ط(11ه، المنهاج شرح صحیح مسلم،ج676یحیى بن شرف النَّووي ت 2

  .  201ص
 .139-138محمَّد رمضان البوطي، مسألة تحدید النَّسل، مرجع سابق، ص 3
  .140المرجع نفسه، ص 4
 -من مصادربناءً على ما توفَّرت لي - لم أجد ترجمة الدَّكتور الحسیني سلیمان جاد 5
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ل مصلحة الأمِّ، الَّتي غالباً ما تكون مصلحةً المصلحة أن یُضحَّى بحیاة الجنین في مقاب

    1>>.وهمیَّةً 

  القول الرَّاجح في المسألة

بناءً على ما سبق، فإنَّ القول بعدم جواز إجهاض الحمل الناشئ عن زنا هو القول    

ح نَّة والقواعد الفقهیَّة الصَّ یحة، وهو الرَّاجح، وذلك لقوَّة الأدلَّة المستند إلیها، من الكتاب والسُّ

القول الرَّاجح عند أغلب الفقهاء المعاصرون، وأنَّ ذریعة المحافظة على شرف المرأة 

رع  وشرف أهلها، لا یكون بقتل الجنین والاعتداء على حیاته، وإنَّما یكون بتحرِّي أحكام الشَّ

  .  وتطبیقها، وتجنُّب الفواحش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
كَّان والتَّنمیة 1 ؤون الإسلامیة، : ؛ قطر1: ط(الحسیني سلیمان جاد، وثیقة مؤتمر السُّ وزارة الأوقاف والشُّ

  .128، )م1996/ه1417
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 خاتمة

لام على سیِّدنا محمَّد، وآله،   لاة والسَّ الحات، والصَّ  الحمد � الَّذي بنعمته تتمُّ الصَّ

 وصحبه الطَّیبین الأخیار، وبعد:

  بعد إتمامي لهذا البحث المتواضع، والذي عالج موضوع، قاعدة الرُّخص لا تناط 

لت من خلاله إلى جملةٍ من النَّتائج، والتَّوصیات، أسردها فیما  بالمعاصي، فإنَّني توصَّ

 یأتي:

 أوَّلاً : أهمُّ النَّتائجِ :

ریعة الإسلامیَّة، وانطلاقاً من / 1 التَّیسیر ورفع الحرج على المكلَّفین، من أهمِّ مقاصد الشَّ

 هذا المبدأ انبثقت قواعدٌ فقهیَّةٌ خُرِّجت علیها أحكامُ التَّخفیفِ والتَّرخیصِ .

 التأكید على أهمِّیة القواعد الفقهیَّة في الفقه الإسلامي، فهي تضبط الفروع الفقهیَّة، /2

 وتجمع شتات وجزئیَّات موضوعاته.

 الإلمام بالقواعد الفقهیَّة، یساعد الفقیه، والباحث في تكوین مَلَكَةٍ قادرةٍ على تحصیل /3

ةٍ المستجدَّة منها. رعي في المسائل الفقهیَّة وبخاصَّ  الحكم الشَّ

نَّة./4 یة القاعدة الفقهیَّة المستندة إلى الكتاب أوالسُّ   إثبات حجِّ

 مصطلح الرُّخصة في الشرع له عدَّة تعریفات تختلف باختلاف المذاهب الفقهیَّة، والَّتي /5

 یُفهم من عمومها ما معناه أنَّها: استباحة المحظور، لعذرٍ متحقق، مع وجود دلیلٍ یحرِمّ 

  ذلك.

ل إلى أنَّ قاعدة الرُّخص لا تناط بالمعاصي، هي من القواعد الَّتي اشتهرت عند /6  التَّوصُّ

افعي عند حدیثه عن  افعیَّة في كتب علماء المذهب، وأشار إلیها الإمام الشَّ فقهاء الشَّ

لة، وأیضاً، وافقهم فقهاء الحنابلة على صیاغتها، ومضمونها، أمَّا  بعض المسائل ذات الصِّ

افعیَّة على المشهور من المذهب، ومنهم من خالفهم،  المالكیَّة، فمنهم من وافق الشَّ

وبالنِّسبة للحنفیَّة، فإنَّهم أبطلوا هذه القاعدة، وقالوا إنَّ : المعصیة لا تمنع من التَّرخُّص، 

 ووافقهم الظَّاهریَّة.
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  فهرس الآيات القرآبية: أولاً

  

فحة  رقم الآیة  اسم السورة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآی   الصَّ

 O  &  %  $     #  "  !N    

  البقرة

]127[  11  

 O   ̀ _  ^   ]  \N  ]173[  34-44-50  

  O    ¡  �      ~  }  |  {N  ]185[  39-51  

 OH  K  J  IL   N    

  النساء

]29[  35  

 O  ®  ¬  «  ª            ©  ¨N ]43[ 39-51  

O  \  [  Z   Y  X  W]^N 51-38-33  ]3[ المائدة  

 O    Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÎÏN  56  ]151[  الأنعام  

 O     È  Ç  Æ    N  12  ]122[  التوبة  

 O¸  ¶  µ  ´  ³¹    N    

  الإسراء

]15[  60  

O   ]\  [  ZN  ]32 [  18  

Oz  {   |   }  ~   �  ¡N  4  ]78[  الحج  

 O  =   <    ;     :  9  8  7N  11  ]60[  النور  

 O´  ³  ²   ±  °N  38  ]60[  الرحمن  
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  فهرس الأحاديث النبوية: ثانيا

  

فحة  طرف الحدیث   الصَّ

هَابُ فَقَدْ طَهُرَ <<    19  إِذَا دُبِغَ الإِْ

عَلَى  إِنَّ الله فَرَضَ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّكُمْ  <<

   >>اَلْمُسَافِرِ 

40  

وْمَ <<  إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ اَلْمُسَافِرِ الصَّ

لاَةِ     >>.وَشَطْرَ الصَّ

40  

إِنَّ اللهَ یُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا یَكْرَهُ  <<

   >>أَنْ تُؤْتَى مَعْصِیَتُهُ 

27  

ذَاتَ لَیْلَةٍ إِذْ نَزَلَ  بَیْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ  <<

   >>فَقَضَى حَاجَتَهُ 

43  

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  <<

   >>ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ وَلَیَالِیَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ 

45-52  

رْنِي<<    60   >>یَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَهِّ

  25  >>لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار<<

  

  

  

  



66 
 

   لهم فهارس الأعلام المترجم: اًثالث
  الصَّفحة  ملَ العَ 

  50  ابن العربي

  23  ابن تیمیة

  15  الحنبلي ابن رجب

  28  ابن قدامة

  54  أحمد بن حنبل

  28  الآمدي

  40  أنس بن مالك القشیري

  22  الجویني

  12  الحموي

رخسي   28  السَّ

یوطي   31  السُّ

  13  الشاطبي

افِعِي   34  الشَّ

  40  عبد الله بن عباس

  45  علي بن أبي طالب

  57  الغزالي

  15  القرافي

  37  مجاهد بن جبر

  59  محمَّد رمضان البوطي
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  14  مصطفى الزرقا

  43  المُغیرة بن شُعبة

  13  المقرّي

  13  الندوي

  14  یعقوب الباحسین
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  المصادر والمراجعفهرس  : رابعاً

  .بروایة حفص القرآن الكریم

  الكتب: أوَّلاً 

  القرآن الكریم وعلومه-أ

دار : ؛ بیروت3:ه، أحكام القرآن، ط43محمَّد بن عبد الله أبو بكر ت: ابن العربي .1

 .م2003/ه1424الكتب العلمیة، 

: تح. ه، التبیان في تفسیر غریب القرآن815أحمد بن محمَّد ت: ابن الهائم .2

 .ه1423دار الغرب الإسلامي، : ؛ بیروت1:ضاحي عبد الباقي محمَّد، ط

الدَّار : ط؛ تونس.ه، التَّحریر والتَّنویر،  لا1393محمَّد الطَّاهر ت  :بن عاشورا .3

 .م1984التونسیَّة للنَّشر، 

سامي بن : تح. ه، تفسیر القرآن العظیم774إسماعیل بن عمر ت: ابن كثیر .4

  م1999/ه1420دار طیبة، : م.لا؛ 2:محمَّد سلامة، ط

اص .5 ط؛ .محمَّد القمحاوي، لا: تح. ه، أحكام القرآن370أحمد بن علي ت: الجصَّ

 .   ه1405دار إحیاء التُّراث العربي، : بیروت

ه، مفاتیح الغیب أو التَّفسیر الكبیر، 606محمَّد بن عمر فخر الدِّین ت :الرَّازي .6

 .ه1420، دار إحیاء التُّراث العربي: ؛ بیروت3:ط

دار : ط؛ دمشق.الحسن بن محمَّد ، مفردات ألفاظ القرآن، لا: الرَّاغب الأصفهاني .7

  .ت.القلم، د

یوطي والمحلي .8 هـ، وعبد الرَّحمن بن أبي بكر 846:محمد بن أحمد ت: السُّ

  .ت.دار الحدیث، د: ؛ القاهرة1:ه، تفسیر الجلالین، ط911ت

یوطي .9 دار : ط؛ بیروت.، الدُّرُّ المنثور، لاه911عبد الرَّحمن بن أبي بكر ت :السُّ

 .ت.الفكر، د

: تح. ه، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز468علي بن أحمد ت: الواحدي .10

  .ه141دار القلم، : ؛ دمشق1:صفوان داوودي، ط
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  الحدیث النَّبوي وعلومه- ب

حیح261مسلم ت: ابن الحجَّاج .11 محمَّد فؤاد عبد : تح. ه، المسند الصَّ

  . ت.دار إحیاء التُّراث العربي، د: ؛ بیروتط.الباقي، لا

شعیب الأرنؤوط : تح. ه، مسند الإمام أحمد241أحمد ت: بن حنبلا .12

  .م2001/ه1421مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:وآخرون، ط

محمد فؤاد عبد الباقي، : ه، السنن، تح273محمد بن یزید ت: ابن ماجه .13

  .ت.إحیاء الكتب العربیة، د: م.ط؛ لا.لا

مطبعة : ؛ مصر1:ه، المنتقى، ط474سلیمان بن خلف ت :الباجي .14

عادة،    .ه1332السَّ

محمَّد فؤاد عبد : تح. ه، سنن التِّرمذي279محمَّد بن عیسى ت: التِّرمذي .15

  .م1975/ه1395مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : ؛ مصر2:الباقي، ط

محمد : ه، مصباح الزجاجة، تح840أحمد بن أبي بكر ت: الكناني .16

 . ه1403دار العربیة،: ؛ بیروت2:ط الكشناوي،

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن ه، 261بن الحجاج ت: مسلم .17

دار إحیاء : ط؛ بیروت.محمد فؤاد عبد الباقي، لا: تح.  العدل إلى رسول الله

 .ت.التراث العربي، د

؛ 2:ه، المنهاج شرح صحیح مسلم، ط676یحیى بن شرف ت :النَّووي .18

  . ه1392ء التُّراث، دار إحیا: بیروت

  

  أصول الفقه والقواعد الفقهیَّة-د

أحمد بن علي : تح. محمد بن الحسین ، العُدَّة في أصول الفقه :بن الفرَّاءا .19

  .   م1990/ه1410ن.لا: م.؛ لا2: المباركي، ط

ط؛ .ه، القواعد، لا795عبد الرحمن بن أحمد ت :ابن جحر العسقلاني .20

  . م1999مكتبة نزار مصطفى الباز، : مكة

لاما .21 ه، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 660عبد العزیز ت :بن عبد السَّ
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 . م1991/ه1414مكتبة الكلِّیات الأزهریة، : ط؛ القاهرة.لا

ة المُنَاظر، ه، روضة النَّاظر وجُنَّ 620عبد الله بن أحمد ت :ابن قدامة .22

  .م2002/ه1423مؤسسة الریَّان، : م.؛ د2:ط

: م.ط؛ لا.محمد بكر ، القواعد الفقهیة بین الأصالة والتوجیه، لا: إسماعیل .23

  . ت.دار المنار، د

عبد الرحمن بن الحسن، التَّمهید في تخریج الفروع على : الإسنوي .24

  .م1981/ه1401دار الرِّسالة، : ؛ بیروت2:محمَّد حسن هیتو، ط: تح. الأصول

: ؛ بیروت1:ه، نهایة السول، ط772عبد الرحمن بن الحسن ت:الإسنوي .25

  . م1999/ه1420دار الكتب العلمیة، 

سید الجمیلي، : تح. علي بن محمَّد ، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي .26

  .ت.دار الكتاب العربي، د: ؛ بیروت1:ط

 مكتبة الرشد،: ؛ الریاض1:یعقوب ، القواعد الفقیهة، ط: الباحسین .27

 . م1998/ه1418

مكتبة : ؛ الریاض1:یعقوب ، قاعدة المشقَّة تجلب التَّیسیر، ط :الباحسین .28

  . م2003/ه1424الرشد، 

عبد الله : تح. ه، كشف الأسرار730عبد العزیز بن أحمد ت: البخاري .29

 .م1997/ه1418دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:محمَّد عمر، ط

الله ، القواعد والضوابط الفقهیة عند شیخ الإسلام  محمد بن عبد :التُّمبكتي .30

  . م2006/ه1427المكتبة المكِّیة، : ؛ مكَّة المكرَّمة1:بن تیمیَّة، ط

؛ 1:ه، غمز عیون البصائر، ط1098أحمد بن محمد  ت: الحموي .31

  .م1985/ه1405دار الكتب العلمیة، : بیروت

. سائل خلافیة شائعةه، تقویم النَّظر في م592محمَّد بن علي ت: الدَّهان .32

  .م2001/ه1422مكتبة الرُّشد، : ؛ الرِّیاض1:صالح الخزیم، ط: تح

طه جابر العلواني، : تح. ه، المحصول606محمَّد بن عمر ت: الرَّازي .33

  .م1997/ه1418مؤسسة الرِّسالة، : م.؛ لا3:ط

: ؛ دمشق2:مصطفى ، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، ط :الزُّحیلي .34
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  . م2006/ه1427دار الخیر، 

؛ 1:محمد ، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، ط: الزحیلي .35

  .م2006/ه1427دار الفكر،: دمشق

ركشي .36 ؛ 1:تیسیر محمود، ط: تح. محمَّد بن بهار ، المنثور في القواعد: الزَّ

  . م1982/ه1402تحقیق التُّراث الفقهي، : الكویت

؛ 1:ه، فواتح الرَّحموت، ط1225محمَّد بن نظام الدین ت: السالوي .37

 .م2002/ه1423دار الكتب العلمیة، : بیروت

بكي .38 ؛ 1:ه، الأشباه والنَّظائر، ط771عبد الوهاب بن تقي الدین ت : السُّ

 . م1991/ه1411بیروت دار الكتب العلمیة، 

رخسي .39 رخسي490محمَّد بن أحمد ت : السَّ أبو الوفاء : تح. ه، أصول السَّ

 . م1993/ه1414دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1الأفغاني، ط

یوطي .40 ؛ 1:ه، الأشباه والنَّظائر، ط911عبد الرَّحمن بن أبي بكر ت :السُّ

  .م1990/ه1411دار الكتب العلمیة، : بیروت

اطبي .41 : ؛ المملكة العربیة السعودیة1:طإبراهیم بن موسى ، الموافقات، : الشَّ

  .م1997/ه1417دار ابن عفّان، 

وكاني .42 ؛ 1:سامي بن عربي، ط: تح. محمَّد علي ، إرشاد الفحول :الشَّ

 . م2000/ه1421دار الفضیلة، : الرِّیاض

عبد : تح. ه، شرح تنقیح الفصول684أحمد بن إدریس ت :القرافي .43

ؤوف سعد، ط   .م1973/ه1393شركة الِّباعة الفنِّیة المتَّحدة، : م.؛ لا1:الرَّ

أحمد بن عبد الله بن : تح. ، القواعد708محمد بن أحمد ت : المقرّي .44

معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، : ط؛ جامعة أم القرى. حمید، لا

  .ت.لمملكة العربیة السعودیة، دا

علي أحمد ، القواعد الفقهیة وأثرها في الفقه الإسلامي، رسالة : النّدوي .45

كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، : ماجستیر في الفقه وأصوله، جامعة أم القرى

  .م1984-1983/ه 1403/1404مكة المكرّمة، 

؛ 1:أصول الفقه المقارن، ط عبد الكریم بن علي ، المهذَّب في علم :النَّملة .46
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  .    م1999/ه1420مكتبة الُّرشد، : الرِّیاض

  مذهبيالفقه ال   

 الفقه الحنفي   

ه، ردُّ المحتار على الدُّر المختار، 1252محمَّد أمین ت :ابن عابدین .47

 .م1992/ه1412دار الفكر، : ؛ بیروت2:ط

: بیروت: ط.الهدایة، لاه، العنایة شرح 786محمَّد بن محمَّد ت: البابرتي .48

 .ت.دار الفكر، د

یعلي .49 : ؛ القاهرة1:ه، تبیین الحقائق، ط743عثمان بن علي ت :الزَّ

  .ه1313المطبعة الكبرى الأمیریة، 

ط؛ .ه، شرح فتح القدیر، لا681محمَّد بن عبد الواحد ت :السواسي .50

 .ت.دار الفكر، د: بیروت

: ؛ بیروت1:دایة، طه، البنایة شرح اله855محمود بن أحمد ت: العیني .51

  .ه2000/ه1420دار الكتب العلمیة، 

نائع، ط587أبو بكر بن مسعود ت: الكاساني .52 : ؛ بیروت2:ه، بدائع الصَّ

 م1986/ه1406دار الكتب، 

خلیل : تح. ه، مجمع الأنهر1078عبد الرَّحمن بن محمَّد ت :الكلیبولي .53

  .م1998/ه1419دار الكتب العلمیة، : ط، بیروت.المنصور، لا

؛ 2:برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الهندیَّة، ط: لجنةٌ من العلماء .54

 .ه1310دار الفكر، : بیروت

  الفقه المالكي

نة، ط179مالك الأصبحي ت :ابن أنس .55 دار الكتب : ؛ بیروت1:ه، المدوَّ

   . م1994/ه1415العلمیة، 

محمَّد بن : تح. ه، القوانین الفقهیة741محمَّد بن أحمد ت :بن جزيا .56

 ).دون بیانات( سیدي محمَّد مولاي
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میع ، جواهر الإكلیل، ط: الآبي .57 دار الكتب : ؛ بیروت1:صالح عبد السَّ

  .م1997/ه1417العلمیة، 

ه، التَّوضیح في شرح مختصر 776خلیل بن إسحاق ت: الجندي .58

مركز نجیبویه للمخطوطات، : ن.لا؛ 1:أحمد نجیب، ط: تح. الحاجب

  .م2008/ه1429

أحمد بو طاهر ، مقدمة تحقیق كتاب إیضاح المسالك إلى قواعد : الخطابي .59

اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، : ؛ الرباط1:الإمام مالك، ط

  .م1980/ه1400

غیر، لا1201أحمد بن محمَّد ت :الدَّردیر .60 رح الصَّ دار : ط؛ القاهرة.ه، الشَّ

  .ت.المعارف، د

نقیطي .61 ط؛ .أحمد بن أحمد ، إعداد المهج لاستفادة من المنهج، لا :الشَّ

 .م1983/ه1403إحیاء التُّراث الإسلامي، : قطر

ط؛ .محمَّد شاهین، لا: تح. أحمد بن محمد ، بلغة السالك: الصاوي .62

  .م1995/ه1415دار الكتب العلمیَّة، : بیروت

العليِّ المالك في الفتوى على  ه، فتح1299محمَّد بن أحمد ت :علِیش .63

 .ت.دار المعرفة، د: ط؛ بیروت.مذهب الإمام مالك، لا

دار : ط؛ بیروت.ه، منح الجلیل، لا1299محمَّد بن أحمد ت :علیش .64

  .م1989/ه1409الفكر، 

ه، الإشراف على نكت مسائل 422عبد الوهاب بن علي ت: القاضي .65

   .م1999/ه1420دار بن حزم، : ؛ بیروت1:الخلاف، ط

ط؛ .خلیل المنصور، لا: تح. ه، الفروق684أحمد بن إدریس ت: القرافي .66

 .م1998/ه1418دار الكتب العلمیة، : بیروت

ي، ط: تح. ه، الذخیرة684أحمد بن إدریس ت :القرافي .67 ؛ 1:محمَّد حجِّ

  .م1994دار الغرب الإسلامي، : بیروت

الإمام ه، إیضاح المسالك إلى قواعد 914أحمد بن یحیا ت: الونشریسي .68

ادق الغریاني، ط: تح. مالك   .م2006/ه1427دار بن حزم، : ؛ بیروت1:الصَّ
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افعي   الفقه الشَّ

ه، تحفة الحبیب على شرح 1221سلیمان بن محمَّد ت :البُجیْرمي .69

  .م1995/ه1415دار الفكر، : ط؛ بیروت.الخطیب، لا

ه، نهایة المطلب في درایة 478عبد الملك بن عبد الله ت: الجویني .70

  .م2007/ه1428دار المنهاج، : ن.؛ لا1:عبد العظیم الدِّیب، ط: تح. المذهب

: أخیرة؛ بیروت: ه، نهایة المحتاج، ط1004أحمد بن حمزة ت :الرَّملي .71

 .م1984/ه1404دار الفكر، 

افعي .72 دار المعرفة، : ط؛ بیروت.ه، الأم، لا204محمَّد بن إدریس ت: الشَّ

  . م1990/ه1410

ربیني .73 دار : ط؛ بیروت.ن أحمد الخطیب ، مغني المحتاج، لامحمَّد ب: الشِّ

  .ت.الفكر، د

مكتب البحوث : تح. ه، الإقناع977محمَّد بن أحمد ت: الشّربیني .74

 .ت.دار الفكر، د: بیروت: ط.والدّراسات، لا

ه، التَّهذیب في فقه الإمام 516الحسن بن مسعود البغوي ت: الفرَّاء .75

افعي دار الكتب : ؛ بیروت1:ي معوَّض، طعادل عبد الموجود وعل: تح. الشَّ

  .م1997/ه1418العلمیة، 

علي محمَّد : تح. ه، الحاوي الكبیر40علي بن محمَّد ت :الماوردي .76

دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:عوض وعادل عبد الموجود، ط

 .م1999/ه1419

ط؛ .محمَّد نجیب المطیعي، لا: تح. یحیى بن شرف ، المجموع: النَّووي .77

 .ت.مكتبة الإرشاد، د: جدَّة

زهیر : تح. یحیى بن شرف ، روضة الطَّالبین وعمدة المفتین :النَّووي .78

اویش، ط   .م1991/ه14102المكتب الإسلامي، : ؛ بیروت3:الشَّ

: ط؛ القاهرة.أحمد بن محمَّد ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لا :الهیتمي .79

  . م1983/ه1357المكتبة التِّجاریَّة الكبرى، 

  الفقه الحنبلي
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محمَّد حامد : تح. ه، مدارج السالكین751محمد بن أبي بكر ت: ابن القیِّم .80

  .م1973/ ه1393دار الكتاب العربي، : ؛ بیروت2:الفقي، ط

؛ 1:ه، المبدع في شرح المقنع، ط448إبراهیم بن محمَّد ت :ابن المفلح .81

 .م1997/ه1418دار الكتب العلمیَّة، : بیروت

عبد : تح. ه، مجموع الفتاوى728أحمد بن عبد الحلیم ت :ابن تیمیة .82

مجمع الملك فهد، : ط؛ المملكة العربیة السعودیة.الرَّحمن بن قاسم، لا

  .م199/ه1416

ه، الكافي في فقه الإمام أحمد، 620عبد الله بن أحمد ت: ابن قدامة .83

  .م1994/ه1414دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط

عبد الله التُّركي وعبد : تح. ه، المغني620أحمد ت عبد الله بن :ابن قدامة .84

  .م1997/ه1417عالم الكتب، : ؛ الرِّیاض3:الفتَّاح الحلو، ط

؛ 1:عبد الله التُّركي، ط: تح. ه، الفروع763محمَّد المقدسي ت: ابن مفلح .85

سة الرِّسالة، : بیروت  . م2003/ ه1424مؤسَّ

اف القناع: البهوتي .86 هلال مصطفى هلال، : تح. منصور بن یونس ، كشَّ

 . ه1402دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا

  .ه1428دار ابن الجوزي، : ؛ الرِّیاض1:ط  

رح الممتع على زاد المستقنع، 1421محمَّد بن صالح ت: العثیمین .87   ه، الشَّ

  

  الفقه العام

؛ 1:أحمد شاكر، ط: تح. ه، المحلَّى456علي بن أحمد ت: ابن حزم .88

علي البار، خلق الإنسان بین الطِّبِّ . ه1348مطبعة النَّهضة، : القاهرة

 .  431، ص)م1991/ه1412الدَّار السعودیَّة، : ؛ جدَّة8:ط(والقرآن

؛ 1:إبراهیم بن محمَّد ، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ط: ابن رحیم .89

  .  م2002/ه1424مجلَّة الحكمة،  :بریطانیا

مكتبة : ؛ دمشق2:محمَّد رمضان ، مسألة تحدید النَّسل، ط :البوطي .90

  .ت.الفرابي، د
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كَّان والتَّنمیة، ط :جاد .91 وزارة : ؛ قطر1: الحسیني سلیمان ، وثیقة مؤتمر السُّ

ؤون الإسلامیة،    .م1996/ه1417الأوقاف والشُّ

ه، غیاث الأمم في 478حرمین تعبد الملك بن محمد إمام ال: الجویني .92

 . ه1401مكتبة إمام الحرمین، : م.؛ د2:عبد العظیم الدیب، ط: تح. إلتیاث الظلم

وكيا .93 باط1:محمَّد ، نظریة التَّقعید الفقهي، ط: لرُّ كلِّیة الآداب والعلوم : ؛ الرِّ

  .م1994/ه1414الإنسانیة، 

دار الفكر،  :؛ دمشق2:وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، ط :الزُّحیلي .94

 .م1985/ه140

رقا .95 دار القلم، : ؛ دمشق1:مصطفى أحمد ، المدخل الفقهي العام، ط: الزَّ

 .م1998/ه1417

رقاا .96 دار القلم، : ؛ دمشق1:مصطفى أحمد ، فتاوى مصطفى الزرقا، ط: لزَّ

  .م1999/ه1420

: ؛ بیروت10:محمد مصطفى ، المدخل في الفقه الإسلامي، ط: شلبي .97

  .م1985/ه 1405الجامعیة،الدار 

: ه، مجموع فتاوى ورسائل، ط1421محمَّد بن صالح ت: العثیمین .98

 .ه1413دار الوطن، : الرِّیاض: الأخیرة

دار : ؛ جدَّة1:عمر بن محمَّد ، أحكام الجنین في الفقه الإسلامي، ط: غانم .99

 .م2001/ه1412الأندلس الخضراء، 

ادق ، تطبیقات قواعد الفقه: الغریاني .100 دار : ؛ دبي1:عند المالكیة، ط الصَّ

  .م2002/ه1423البحوث الدِّراسات الإسلامیة وإحیاء التُّراث، 

دار : ط؛ بیروت.، إحیاء علوم الدِّین، لا505محمَّد بن محمّد ت: الغزالي .101

  .ت.المعرفة، د

  التَّراجم- ه

: تح. ه، ذیل طبقات الحنابلة795عبد الرحمن بن أحمد ت : ابن رجب .102

  . م2005/ه1425مكتبة العبیكان، : ؛ الریاظ1:عبد الرحمن العثیمین، ط

ه، الدیباج المذهّب في معرفة أعیان 799إبراهیم بن علي ت :ابن فرحون .103
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  . ت.دار التراث، د: ط؛ القاهرة.محمد الأحمدي أبو النور، لا: تح. علماء المذهب

: تح. ه، طبقات الشافعیة851أبو بكر بن أحمد ت: ابن قاضي شهبة .104

  . ه1407عالم الكتب، : ؛ بیروت1:الحافظ عبد العلیم خان، ط

عبد الله : تح. ه، رجال صحیح مسلم428أحمد بن علي ت: ابن منجویه .105

 . ه1407دار المعرفة، : ؛ بیروت1:ط(1الَّلیثي، ج

الدرر الكامنة في أعیان  ه،852أحمد بن علي ت :بن حجر العسقلانيا .106

مجلس دائرة المعارف : ؛ الهند2:محمد عبد المعین ضان، ط: تح. المائة  الثامنة

  . م1972/ه1392العثمانیة، 

: ؛ بیروت1:شرف الدِّن أحمد، ط: تح. محمَّد بن حبَّان ، الثقات :التَّمیمي .107

  .  م1975/ه1395دار الفكر، 

؛ 1:زكریَّا عمیرات، ط: تح. اظمحمَّد بن أحمد ، تذكرة الحفَّ : الذَّهبي .108

  . م1998/ه1419دار الكتب العلمیة، : بیروت

دار العلم : م.؛لا15:ط. ه، الأعلام1396خیر الدین ت: ركليالزِّ  .109

  . م2002للملایین، 

بكي .110 افعیَّة الكبرى: السُّ محمود : تح. تاج الدِّین بن علي ، طبقات الشَّ

  .  م2003/ه1413هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع، : م.؛ لا2:الطَّناحي، ط

یوطي .111 رین ه911ت عبد الرَّحمن بن أبي بكر :السُّ : تح. ، طبقات المفسِّ

  .  ه1396مكتبة وهبة، : ؛ القاهرة1:علي محمَّد، ط

  ؛1:ط ه، طبقات الحفاظ911بد الرحمن بن أبي بكر تع: یوطيالسُّ  .112

  .ه1403دار الكتب العلمیة، : بیروت

یوطي .113 ه ، ذیل طبقات الحفَّاظ 911ت عبد الرَّحمن بن أبي بكر :السُّ

  .   ت.دار الكتب العلمیة، د: ط؛ بیروت.زكریَّا عمیرات، لا: تح. للذَّهبي

لِسِیْرَةِ شَیْخِ الإِسْلاَمِ ابْن تَیْمِیَّة، تَكْمِلَةُ الجَامِع ، علي بن محمد  :العِمران .114

  .ه1432دار عالم الفوائد، : ؛ مكة1:ط

ه، الجواهر المضیئة في 775عبد القادر بن محمَّد ت :محیي الدِّین .115

  .ت.میر محمَّد كتب خانه، د: ط؛ كراتشي.طبقات الحنفیة،   لا
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الكتب  دار: ؛ بیروت1:محمد بن محمد ، شجرة النور الزكیة، ط: مخلوف .116

  . م2003/ه1424العلمیة، 

. ه، الاستیعاب في معرفة الأصحاب463یوسف بن عبد الله ت: النّمري .117

  .م1992/ه1412دار الجبل، : ؛ بیروت1:علي محمَّد البجاوي، ط: تح

  معاجم المصطلحات واللُّغة والموسوعات-و

محمد : تح. ه، شرح الكوكب المنیر922محمد بن أحمد ت: ابن النّجّار .118

  .م1997/ه1418مكتبة العبیكان، : م.؛ لا2:الزحیلي ونزیه حمّاد، ط

ه، لسان 711محمد بن مكرم أبو الفضل الأنصاري ت: ابن منظور .119

  .  ه1414دار صادر،: ؛ بیروت3:العرب، ط

ه، كشّاف 1158محمد بن علي الفاروقي الحنفي ت بعد : التَّهانوي .120

مكتبة لبنان : ؛ بیروت1:علي دحروج، ط. د: تح. اصطلاحات الفنون والعلوم

  .م1996ناشرون، 

جماعة من العلماء، : تح. ه، التعریفات816ت علي بن محمد: الجرجاني .121

  .م1983/ه1403دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط

  . ه1426الرسالة،   

یدي .122 : تح. محمَّد بن محمَّد الحسیني ، تاج العروس من جواهر القاموس :الزَّ

 . ت.دار الهدایة، د: م.ط؛ لا.مجموعة من المحقِّقین، لا

مكتب : تح. ه، القاموس المحیط817محمد بن یعقوب ت: الفیروز أبادي .123

: ؛ بیروت8:محمد نعیم العرقسوسي، ط: تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

 مؤسسة 

عبد :تح. ه، معجم مقاییس اللغة395أحمد بن فارس الرازي ت: زوینيالق .124

  .م 1979/ه1399دار الفكر، : ط؛ بیروت.السلام محمد هارون، لا

ه، أنیس الفقهاء في تعریفات 978قاسم بن عبد الله الحنفي ت: القنوي .125

دار الكتب : ؛ بیروت1:یحیى حسن مراد، ط: تح. الألفاظ المتداولة بین الفقهاء

  .م2004/ه1424میة، العل

عدنان درویش ومحمد المصري، : تح. أیوب بن موسى ، الكلیات: الكفوي .126
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  .م1998/ه1419مؤسسة الرسالة : ط؛ بیروت.لا

  الرَّسائل الجامعیَّة-ثانیا

بحي .127 ، رسالة "دراسة تطبیقیَّة." داود ، الإجهاض بین التَّحریم والإباحة: الصُّ

معهد : ماجستیر في مكافحة الجریمة، أكادیمیَّة نایف العربیة للعلوم الأمنیَّة

  .  م1997/ه1418الدِّراسات العُلیا، 

ت والمواقع الالكترونیَّة -ثالثاً    الكتب القانونیَّة والمجلاَّ

بكة : ترجمة .128 یعقوب الباحسین، الملتقى الفقهي، بحث منشور في الشَّ

  : العنكبوتیَّة

http://feqhweb.com/vb/t15485.htm  

بكة العنكبوتیَّة :ترجمة               ام، تراجم الأعلام، الشَّ   :رمضان البوطي، نسیم الشَّ

129. http//www.nasseemalsham.com/ar/Pages.php?page=re

adTragm&pg-id=39458      

مجلّة جامعة دمشق ›› الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة‹‹ حمزة، : حمزة .130

، 23: كلّیة الشریعة، جامعة دمشق، المجلّد: للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، سوریا

  .م2007الثاني، : العدد

منشورات : ؛ بیروت1:محمد حسین ، المدخل إلى القانون، ط :منصور .131

  . م2010الحلبي الحقوقیة، 

 

  

  

  

  

  



80 
 

  

  

 فهرس الموضوعات -خامساً

  المحتــــــــــــــــــــــــــــــوى

  

  4............................................. ........................مقدّمـــة

  11...........................................................التَّمهیديالمبحث 

ل   11.......................................تعریف القاعدة الفقهیَّة: المطلب الأوَّ

  11.................................كمركَّب وصفيالفقهیَّة التَّعریف بالقاعدة : أوَّلاً 

  12.....................................بالقاعدة الفقهیَّة كمصطلح التَّعریف: ثانیاً 

  15.......................................أهمِّیة القاعدة الفقهیَّة: المطلب الثَّاني

  17.........مقارنة القاعدة الفقهیَّة ببعض ما یشابهها من علوم: المطلب الثَّالث

  17 .................................یَّة بالقاعدة الأصولیَّةمقارنة القاعدة الفقه: أوَّلاً 

  18..................................مقارنة القاعدة الفقهیَّة بالضابط الفقهي: ثانیاَّ 

  20...................................مقارنة القاعدة الفقهیَّة بالنَّظریَّة الفقهیَّة: ثالثاً 

  21.................................القاعدة الفقهیَّة بالقاعدة القانونیَّةمقارنة : رابعاً 

یة القاعدة الفقهیَّة، والاستدلال بها: المطلب الرَّابع    22..................مدى حجِّ

  22................الآراء الَّتي یُفهم منها عدم جواز الاحتجاج بالقاعدة الفقهیَّة: أوَّلاً 

  23....................راء الَّتي یُفهم منها جواز الاحتجاج بالقاعدة الفقهیَّةالآ: ثانیاً 

  25.....................................................مذهـــــــــــب التَّفصیل: ثالثاً 

ل   27.............................قاعدة الرُّخَصُ لاَ تنَُاطُ بِالْمَعَاصِي: المبحث الأوَّ

ل   27.................التَّعریف بألفاظ القاعدة والمعنى الإجمالي لها: المطلب الأوَّ

  27..................................................التَّعریف بألفاظ القاعدة: أوَّلاً 

  29.....................المعنى الإجمالي لقاعدة الرُّخص لا تناط بالمعاصي: ثانیاً 
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بب المقارن: انيالمطلب الثَّ  بب المعصیة والسَّ  31صیغ أخرى للقاعدة والفرق بین السَّ

  للمعصیة

  31.....................................................صیغ أخرى للقاعدة: أوَّلاً 

بب المقارن للمعصیة: ثانیاً  بب المعصیة والسَّ   32....................الفرق بین السَّ

  33.......................أصل قاعدة الرُّخص لا تناط بالمعاصي :المطلب الثَّالث

  33.......................................................الأدلَّة من الكتاب: أوَّلاً 

  35.....................................................الأدلَّة من المعقول: ثانیاً 

  35..........................ماء في التَّرخُّص للعُصاةمذاهب العل: المطلب الرَّابع

  36...........................................................أقوال العلماء: أوَّلاً 

  37..........................................................عرض الأدلَّة: ثانیاً 

  43.........الفقهیَّة لقاعدة الرُّخص لا تناط بالمعاصيالتَّطبیقات : المبحث الثَّاني

ل   43...................................مسألة المسح على الخفَّین: المطلب الأوَّ

  43........................................مسح العاصي بسفره على الخفَّین: أوَّلاً 

  47.....................................المغصوبحكم المسح على الخفِّ : ثانیاً 

  .49..............................................سفر المعصیة: المطلب الثَّاني

  .49...............................الأقوال في حكم التَّرخُّص بسفر المعصیة: أوَّلاً 

  51..............................................................الأدلـــــــــــــــة: ثانیاً 

یاحة والنُّزهة: المطلب الثَّالث   53........................................سفر السِّ

  53..............................................عرض الأقوال في المسألة: أوَّلاً 

  53...............................................................الأدلـــــــــة: ثانیاً 

  56............................................إجهاض ولد الزِّنا: المطلب الرَّابع

  56.......................................................تعریف الإجهاض: أوَّلاً 

  56.........................................النَّفخحكم الإجهاض بعد وقبل : ثانیاً 

  58............................حكم إجهاض الحمل النَّاشئ عن طریق الزّنا: ثالثاً 

  .63.................................................................خاتمــــــــــــــة

  64.......................................................فهرس الآیات القرآنیَّة
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  65.....................................................فهرس الأحادیث النَّبویَّة

  66..................................................فهرس الأعلام المترجم لهم

  68....................................................فهرس المصادر والمراجع

  80.........................................................فهرس الموضوعات
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